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    :الملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى ضبط مفھوم الاجتھاد وشروطھ، وتحدید مفھوم الكلیات والجزئیات في الجانب 
الأصولي والفقھي، وكشف اللثام عن المذاھب والاتجاھات الاجتھادیة وطرائق تعاملھا مع الكلیات التشریعیة 

 الجزئیة.والمقاصدیة والنصوص 
كما تطرقت الدراسة إلى حالات التعارض بین الكلیات والجزئیات، وبیان كیفیة التعامل مع ھذه الحالات، جمعاً 

  أو ترجیحاً. وقد اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على المنھج الذي یجمع بین الوصف والتحلیل والنقد.
ض في الشرع أصلاً، فھو قد وُضِع لرفع الخلاف لا وكان من أھم النتائج المقررة والمتوصل إلیھا أنھ لا تعار

لتقریره، وإنما التعارض الذي یبدو في الظاھر راجع إلى المجتھد والناظر في النصوص الشرعیة؛ لقصور في 
العلم، أو تقصیر في بذل الوُسع، أو لبَس وإشكال في المسألة والنازلة المجتھد فیھا. وأنھ یجب إعمال الكلیات 

ً في كل عملیة اجتھاد واستنباط، فكلھا من الشرع، وأي تجاوز لجانب معین یوقع في الخطإِ والجزئیات م عا
  والمخالفة.

  الكلیات؛ الجزئیات؛ التعارض؛ الاتجاھات. ؛الاجتھادالكلمات المفتاحیة: 
Abstract:  

This study aims to define and regulate the concept of Ijtihad (independent juristic 
reasoning) and its requisite conditions, as well as to delineate the notions of universals 
(Kulliyyat) and particulars(Juz'iyyat) withing both of the principles of jurisprudence(Usul al-
fiqh) and substantive law (fiqh).It further seeks to incover the various juristic schools and 
interpretive trends, along with thier respective methodologies in thier approach to legislative 
and maqasid-based universals and particular textual evidences. 

The study also addresses cases of apparent conflict between universals and particulars, 
clarifying the methods of handling such instances either through preferences(tarjih). The 

                                                        
 المرسل المؤلف.  )1(
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researcher adopts a methodology that integrates descriptive, analytical, and critical 
approaches. 

Among the principle findings of the study is that no real contradiction exists within the 
Shariah, as i twas instituted to resolve disagreement rather than to establish it. Any preceived 
conflict is merely superficial and can be attributed to the mujtahid (jurist) or the interpreter of 
the legal texts, duetol imitations in knowledge, insufficient exertion of effort, or ambiguity 
and complexity in the issue under consideration. The study further concludes that both 
universals and particulars must be jointly employed in every process of juristic reasoning and 
derivation, they are all integral components of the Shariah; neglecting either aspect leads to 
error and deviation. 
Key words: Ijtihad; universals; particulars; conflict; juristic trends. 

 مقدمة
رب العالمین، الحمد � الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ الحمد � 

وكفى با� شھیداً، والصلاة  والسلام على أشرف المرسلین، المبعوث رحمة للعالمین، وبعد، فإن الله 
تعالى خلق الجن والإنس من أجل عبادتھ، وخلق الموت والحیاة من أجل الابتلاء، وأرسل الرسل 

بشرین ومنذرین لإقامة الحجة على الناس، وأنزل الكتب والشرائع بالحق لیحكم بھا الناس فیھتدوا م
ویسعدوا في الدنیا والآخرة، وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الشرائع بالشریعة الإسلامیة الخالدة، وھي 

وھما المصدر الأول لكل حكم  صالحة لكل زمان ومكان وحال، وأساسھا وعمادھا الكتاب والسنة،
یعتقده ویعمل بھ المسلم، وقبل الاعتقاد والعمل لا بد من الفھم لنصوص الدین فھماً  ومبدأورُكن 

صحیحاً، ولیس كل مسلم مؤھلاً للفھم والاستنباط المباشر للأحكام والمبادئ من القرآن والسنة، بل 
  د.یجب توفر شروط معینة تخوّل لھ النظر فیھما، وھي آلیات الفھم، والتي تتمثل في شروط الاجتھا

ومن المعلوم أن الأدلة الشرعیة تتكون من كلیات وجزئیات، فالكلیات عبارة عن مبادئ عامة 
تنضوي تحتھا جزئیات كثیرة، والجزئیات عبارة عن نصوص في قضایا خاصة، ولا بد من إعمال 

  الكلیات والجزئیات معاً، عند كل محاولة فھمٍ واجتھاد واستنباط.
بخصوص التعامل مع الكلیات والجزئیات، بین من یكتفي  وقد تعددت المذاھب والاتجاھات

بالنظر إلى الجزئیات واستنباط الأحكام من ظواھرھا وألفاظھا مباشرة دون الرجوع إلى الكلیات 
والمقاصد العامة، وبعضھم یتجاوز الجزئیات ویكتفي بالكلیات والمقاصد العامة في الاجتھاد، وربما 

ط من غیر تقید بحقائقھا الشرعیة، وفریق وسط یجمع بین الكلیات اكتفى بالمصطلحات والأسماء فق
  والجزئیات في الاجتھاد ویعُمِلُھما جمیعاً في آنٍ واحد.

وھناك صور وأحوال تتوارد علیھا الكلیات والجزئیات، وخصوصا عند التعارض، فلكل حال 
ترجیح أحدھما على الآخر طریقة للتعامل معھا لرفع ذلك التعارض الظاھري، والعمل بھما معا، أو 

  وھذا البحث یعالج ھذه القضایا التي سبقت الإشارة إلیھا. عند تعذر الجمع.
  مشكلة الدراسة:

تتركز الإشكالیة الرئیسة لھذا البحث حول ثنائیة الكلیات والجزئیات في الاستدلال على الأحكام،    
صوص الجزئیة التفصیلیة، أم یجب اعتماد وھل یكتفي المجتھد في الاستدلال الشرعي بالاستناد إلى الن

  الكلیات التشریعیة والمقاصدیة مع الأدلة الجزئیة. وینتج عن ھذا التساؤل أسئلة فرعیة، وھي:
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  من ھو المجتھد الذي لھ صلاحیة الاجتھاد واستنباط الأحكام الشرعیة؟ - أ
  وھل یصح الاكتفاء بالكلیات وحدھا أو الجزئیات في عملیة الاجتھاد؟ - ب
  وھل ھناك تعارض حقیقة بین الأدلة الشرعیة؟ - ج
  ماھي الاتجاھات الاجتھادیة بخصوص ھذه القضیة، وأیھا أقرب إلى الصواب؟ - د

  أھداف الدراسة 
  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأمور، منھا:

  . التعرف على مفھوم الاجتھاد.1
  . بیان أھمیة الاجتھاد وشروطھ.2
  لكلیات والجزئیات.. تحدید مفھوم ا3
  . كشف علاقة الاجتھاد بالكلیات والجزئیات.4
  . حصر حالات التعارض بین الكلیات والجزئیات، وكیفیة التعامل معھا.5

  الدراسات السابقة
  من الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع خصوصا بالبحث ما یلي:    

" للدكتور یوسف والنصوص الجزئیةبین المقاصد الكلیة  – دراسة في فقھ مقاصد الشریعة" - 1
م، وقد درس ھذا الموضوع، وخاصة في جانب 2007، 3 القرضاوي، نشر دار الشروق، القاھرة، ط

المذاھب والاتجاھات، وخصائص كلٍّ منھا، وبیّن المنھج الوسط الذي ینبغي سلوكھ في التعامل مع 
  المقاصد الكلیة والأدلة الجزئیة. 

، 1 " للدكتور أحمد الریسوني، دار الكلمة، القاھرة، طشریعة الإسلامیةالكلیات الأساسیة لل" - 2
م، حیث درس مسألة الكلیات التشریعیة والمقاصدیة، وأیھما یقُدََّم عند التعارض؛ 2012ھـ/1424

  الكلیات أم الجزئیات في حال التعارض؟ 
دو، وھي رسالة دكتوراه، "، للدكتور محمد ھنالكلیات التشریعیة واثرھا في الاجتھاد والفتوى" - 3

، 1 فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط –نشرھا المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ھرندن 
م، وقد تحدث فیھا بالتفصیل عن الكلیات وأنواعھا باعتبارات مختلفة،  وأثرھا في 2016ھـ/1437

 ھي في صمیم موضوعنا.الاجتھاد والفتوى، مع الأمثلة المتنوعة الكثیرة، وھذه الدراسة 
  منھــــج الدراسة

اتبعنا في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي النقدي، الذي یقوم على عرض الآراء وتحلیلھا،    
  ونقد الآراء التي تجافي الحقیقة.

  خطة الدراسة
أوصاف قسمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة. وتناولنا في المقدمة الإلماح إلى بعض 

الشریعة الإسلامیة، ومصادرھا الأساسیة، وبیان مشكلة الدراسة وأھدافھا، والدراسات السابقة، 
خُصص المبحث الثاني للكشف عن ف بعناصر البحث وما یتعلق بھا، ووخُصص المبحث الأول للتعری

ث الثالث خصص الاتجاھات الاجتھادیة العامة ونظرتھا إلى الكلیات والجزئیات وتعاملھا معھا، والمبح
لبیان أحوال وصور التعارض بین الكلیات والجزئیات وكیفیة معالجة ذلك، ثم خاتمة حوت أھم النتائج 

  التي توصل إلیھا البحث.
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  المبحث الأول: التعریف بعناصر البحث
  المطلب الأول: الاجتھاد وأھمیتھ وشروطھ

  الفرع الأول: تعریف الاجتھاد وحكمھ وأھمیتھ
  لاجتھادأولاً: تعریف ا

 الاجتھاد مشتق من الفعل جَھَد، والجَھدُ والجُھد: الوُسع والطاقة، ومنھ قولھ تعالى:في اللغة:  -أ
 ْوَالَّذِینَ لاَ یَجِدوُنَ إِلاَّ جُھْدَھُم :وتقول: اجھَد جَھدَك في ھذا الأمر، أي ابلُغ غایتك، ولا 79 [التوبة ،[

یقال: اجھد جُھدك. والجَھد: المشقة، یقال: جھَد دابتھَ وأجھَدھا: إذا حمل علیھا في السیر فوق طاقتھا، 
: وجھَد الرجلُ في كذا، أي جَدَّ فیھ وبالغ. وجَھدتُ اللبنَ فھو مجھودٌ، أي أخرجتُ زُبدَه كلھ. والجَھادُ 

لبة. وجاھَدَ في سبیل الله مُجاھدةً وجِھاداً، استفرغ الوسع في مدافعة العدو.    الأرضُ الصُّ
ل المشقة، یقال:  والاجتھاد والتجاھُد: بذل الوُسع والمجھود، وأخذ النفس ببذل الطاقة وتحمُّ

  .)1(جَھَدتُ رأیي وأجھدتھُ: أتعبتھ بالفكر
في اللغة: بذلُ الوسع والطاقة وتحمل المشقة، وبلوغ  فقد تبین أن من معاني الاجتھاد ومشتقاتھ

الغایة في ذلك، واستخراج لب الشيء، كما في استخراج زَبدَ اللبن، وسنرى عند تعریف الاجتھاد في 
  الاصطلاح أنھ یتمحور حول ھذه المعاني.

في عُرّف الاجتھاد بتعریفات متعددة، وھي وإن اختلفت  تعریف الاجتھاد في الاصطلاح: -ب
  ألفاظھا وقیودھا فھي متقاربة في مضامینھا، ومن ھذه التعریفات:

قول الغزالي: "وھو عبارة عن بذل المجھود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا یسُتعمل إلا  - 
  فیما فیھ كُلفة وجُھد، فیقال: اجتھد في حمل حجر الرحا، ولا یقال: اجتھد في حمل خردلة.

عرف العلماء مخصوصاً في بذل المجھود في طلب العلم بأحكام الشریعة، لكن صار اللفظ في   
  . )2(والاجتھاد التام: أن یبذل الوُسع في الطلب بحیث یحس من نفسھ العجزَ عن مزید الطلب"

  .)3(وقال الباجي في تعریفھ: "بذل الوسع في طلب صواب الحكم" - 
ذلُ الفقیھ الوسع"، ولا بد من ذلك، فإن بذل غیر ومنھم من زاد في التعریف لفظ (الفقیھ)، فقال: "ب - 

  .)4(الفقیھ وسعھ لا یسمى اجتھاداً اصطلاحاً 
  فھذه التعریفات تدل في مجموعھا على ما یلي:

  ضرورة بذل الجھد واستفراغ الوسع وبلوغ الغایة في ذلك إلى حد العجز عن المزید. - 1
لیس من أھل الاختصاص والأھلیة فلا یحق لھ أن لا بد أن یكون المجتھد فقیھاً، أما غیره ممن  - 2

  یجتھد ولا یعتبر اجتھاده.
  .)5(الغایة من الاجتھاد ھي العلم بالأحكام الشرعیة، وخاصة الظنیة منھا - 3

  ثانیاً: حكم الاجتھــــــاد
الاجتھاد فرض عینٍ على من توفرت فیھ شروط الاجتھاد، ولا یجوز لھ تقلید غیره، بل علیھ أن 

، فإذا أداّه اجتھاده )6(ویبحث عن الحكم بنفسھ من خلال اعتماده على الدلائل التي نصبھا الشرعینظر 
إلى حكم في المسألة التي اجتھد فیھا فقد اتفق الجمیع على أنھ لا یجوز لھ أن یقلد غیره من المجتھدین 

  .)7(ویخالف ما أوجبھ ظنھ في تلك المسألة
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الذین تتوفر  - ض كفایة، فیجب أن تكون طائفة من أھل العلم وأما الحكم العام للاجتھاد فھو فر
تتولى ھذا المنصب والمھمة بما یحقق الكفایة وحاجة الأمة في معرفة الأحكام الشرعیة،  –فیھم الأھلیة 

وخاصة الاجتھادیة منھا، وقد یتعین الاجتھاد على عالم إذا لم یوجد في ذلك المكان أو الزمان من لھ 
  .)8(د والفتوى إلا ھوأھلیة الاجتھا

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ  ومما یدل على أن الاجتھاد فرض كفایة قولھ تعالى:
ینِ وَلِینُْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذاَ رَجَعوُا إِلَیْھِمْ لَ  [التوبة:  علََّھُمْ یَحْذَرُونَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتفََقَّھُوا فِي الدِّ

122.[  
قال القرطبي: "ھذه الآیة أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: ما كان المؤمنون لینفروا 

مِنْ كُلِّ بعدما علموا أن النفیر لا یسع جمیعھم  فلَوَْلاَ نَفرََ كافة والنبيُّ مُقِیمٌ لا ینفر فیتركوه وحده، 
وتبقى بقیتّھُم مع النبي صلى الله عليه وسلم لیتعلموا عنھ الدین ویتفقھوا، فإذا رجع النافرون إلیھم  طَائِفَةٌ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ 

أخبروھم بما سمعوا وعلموه. وفي ھذا إیجاب التفقھ في الكتاب والسنة، وأنھ على الكفایة دون 
  .)9(الأعیان"

  ثالثا: أھمیة الاجتھـــــاد
  حیاة المسلمین، وتتمثل ھذ الأھمیة فیما یلي: للاجتھاد أھمیة عظیمة في

  إنھ بواسطة الاجتھاد تعرف الأحكام الشرعیة وتسُتنبطَ من الأدلة. - 1
  وبواسطتھ تعرف أحكام النوازل والمستجدات. - 2
  تلف المجالات، وتنضبط سلوكات الناس.خویلتزم المسلمون بحدود الشرع في م - 3
  الامتداد بأحكامھا وبسطھا على جمیع مناحي الحیاة.وبالاجتھاد یكون خلود الشریعة و - 4
معالجة مشكلات المجتمع والتعامل مع قضایاه وحاجاتھ بما یحقق مصالح العباد في معاشھم  - 5

  ومعادھم.
تشكیل العقل المسلم وبناؤه بناءً علمیا منھجیا سویاً، من خلال الرجوع إلى الأدلة وكیفیة استثمارھا  - 6

  بینھا، والترجیح عند التعارض وعدم إمكانیة الجمع.وترتیبھا، والجمع 
  .)10(تفعیل العقول وتنشیط الحراك العلمي الاجتماعي، وإنتاج الأفكار - 7

  الفرع الثاني: شـــروط الاجتھـــاد
الاجتھاد لیس عملا سھلا، ولا نشاطاً اعتباطیا، ولا باباً مفتوحا یلجھ كل من ھب ودب، بل لا بد 

في المجتھد حتى یجوز لھ الاجتھاد شرعا، وحتى یقبل منھ اجتھاده ویعتبر  من توفر شروط خاصة
  قولھ.

وقد ضبط علماء الأصول شروط الاجتھاد وحددوھا، وإن وقع بینھم اختلاف في بعض 
  التفاصیل والجزئیات، ومجمل ما ذكروه من الشروط یتمثل فیما یلي:

  أوّلاً: العلم بالقرآن الكریم
الأول في الإسلام لجمیع الأحكام، وقضایا الإیمان والأخلاق، ومختلف القرآن ھو المصدر 

  المعلومات والتصورات والتوجیھات.
قال الشاطبي رحمھ الله عن القرآن: "فكتاب الله تعالى ھو أصل الأصول، والغایة التي تنتھي 

وَأنََّ إِلَى رَبِّكَ  دیم،إلیھا أنظار النظار ومدارك أھل الاجتھاد، ولیس وراءه مرمى؛ لأنھ كلام الله الق
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لْنَا عَلَیْكَ الْكِتاَبَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى  ]، وقد قال تعالى:42[النجم: الْمُنْتھََى وَنزََّ
طْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ  ]، وقال:89[النحل: لِلْمُسْلِمِینَ    .)11(]"38[الأنعام:  مَا فرََّ

وقال في موضع آخر في أصلیة القرآن ومصدریتھ: "إن الكتاب قد تقرر أنھ كلیة الشریعة 
وعمدة الملة وینبوع الحكمة، وآیة الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنھ لا طریق إلى الله سواه، ولا 

  .)12(نجاة بغیره، ولا تمسُّك بشيء یخالفھ"
نھا الأحكام في خمسمائة آیة، كما فعل الغزالي ومن وقد حصر بعض العلماء الآیات التي تؤخذ م   

تبعھ، ولم یَشترط حفظھا عن ظھر قلب، بل یشُترط فقط أن یكون عالما بمواضعھا بحیث یرجع إلیھا 
  .)13(متى احتاج إلیھا

قال ابن جزي المالكي عن ھذا الرأي الذي لم یشترط حفظ القرآن ولا حفظ آیات الأحكام: "وھذا 
أحدھما: أن الأحكام قد تخرج من غیر الآیات المعلومة فیھا فیضطر إلى حفظ خطأ من وجھین: 

  الجمیع.
  .)14(والآخَر: أن من زھد في حفظ كتاب الله فما ینبغي أن یكون إماماً في دین الله"

وقال الشوكاني في انتقاد ھذا الرأي: "ودعوى الانحصار في ھذا المقدار إنما ھي باعتبار 
في الكتاب العزیز من الآیات التي تستخرج منھا الأحكام الشرعیة أضعاف الظاھر، للقطع بأن 

أضعاف ذلك، بل من لھ فھمٌ صحیح وتدبر كامل یستخرج الأحكام من الآیات الواردة لمجرد القصص 
  .)15(والأمثال"

وینبغي أن یفھم معاني القرآن، وخاصة آیات الأحكام، ویعرف المكي والمدني، والناسخ 
  .)16(سباب النزول، وغیرھا من العلوم التي تعین على فھمھ فھماً صحیحاً والمنسوخ، وأ

  ثانیاً: العلم بالسنة النبویة
ولا بد من معرفة الأحادیث التي تتعلق بالأحكام خاصة، وإن كانت الأحكام الفقھیة یمكن أن 

نھا، وأن تؤخذ من الأحادیث التي وردت في شتى المواضیع، وعلیھ أن یطلع على أكبر قدر ممكن م
یمیز بین الصحیح والضعیف، والمتواتر وغیر المتواتر، ولا حرج في الاعتماد على أھل الشأن 
والاختصاص في التمییز بین الصحیح والضعیف، وذلك حتى یعرف ما یحتج بھ وما لا یحتج بھ، وما 

دیث. ولا ینبغي ترجیحھ عند التعارض، وأن یعرف الناسخ والمنسوخ من الحدیث، وأسباب ورود الح
یشترط حفظ الأحادیث بنصوصھا، وإن كان ذلك أكمل، بل یشترط التمكن من الرجوع إلى مصادرھا 
عند الحاجة، وكتب السنة مشھورة معلومة منشورة، مثل الموطأ والكتب الستة، والتي تركز على 

 –لاستعانة أحادیث الأحكام خاصة، وكتب المسانید، والكتب التي جمعت أحادیث الأحكام خاصة، مع ا
  .)17(بكتب شرح الأحادیث، وما أكثرھا –لزاماً 

  ثالثاً: العلم بالعربیــــــــــة
لا بد للمجتھد أن یكون عالما بالعربیة؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبین،  وكذلك السنة وردت 

تنبط منھما باللسان العربي، وھما المصدران الأساسان في العلم بالأحكام الشرعیة، فكیف یجتھد ویس
  الأحكام من یجھل اللسان العربي؟

، والنحو والصرف، الألفاظوما ینبغي معرفتھ في ھذا الباب علوم اللغة المختلفة، من معاني 
  .)18(وأسالیب اللغة والمعاني والبیان، وأن یكون متمكناً من استخراج معانیھا من مؤلفات أئمة اللغة
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  رابعاً: العلم بمسائل الإجمــــاع
ینبغي أن یكون المجتھد عالما بمواقع الإجماع، حتى لا یفتي بخلاف الإجماع، ولیس من الشرط 
أن یحفظ جمیع مواقع الإجماع والخلاف، بل یجب أن یعلم أنھ في المسألة التي یفتي فیھا لا یخالف 

المستجدات  الإجماع، بحیث تكون فتواه موافقة لمذھب من مذاھب العلماء، أو یعلم أن تلك المسألة من
  .)19(التي لم یخض فیھا العلماء السابقون

  خامساً: العلم بأصول الفقـــھ
قال الغزالي بعد أن ذكر شروط الاجتھاد: "ومعظم ذلك یشتمل علیھ ثلاثة فنون: علم الحدیث، وعلم 

  .)20(اللغة، وعلم أصول الفقھ"
  .)21(ول الفقھ"وقال الرازي: "وقد ظھر مما ذكرنا: أن أھم العلوم للمجتھد علم أص

وقال الشوكاني: "أن یكون عالماً بعلم أصول الفقھ، لاشتمالھ على نفس الحاجة إلیھ، وعلیھ أن 
یطول الباع فیھ، ویطلع على مختصراتھ ومطولاتھ بما تبلغ بھ طاقتھ، فإن ھذا العلم ھو عماد فسطاط 

  .)22(الاجتھاد، وأساسھ الذي تقوم علیھ أركانھ"
التي یتوصل بھا لعملیة الاجتھاد، فبواسطتھ تعرف الأدلة التي یعتمد  وأصول الفقھ ھو الآلة

علیھا في العلم بالأحكام الشرعیة، وكیفیة ترتیب الأدلة، والاستنباط منھا، والجمع والترجیح، وغیر 
  .)23(ذلك من وظائف ھذا العلم

  سادساً: العلم بالفقــھ وفــروعــھ
في مذاھبھ بالسلف الصالح، ولیختار من أقوالھم ما ھو العلم بالفقھ ومذاھب العلماء لیقتدي و

. ویعرف من خلال الاطلاع على )24(أصح وأرجح، ولا یخرج عن جمیع أقوالھم لئلا یخرق الإجماع
مذاھب العلماء كیف یستثمر الأدلة، فلا یمكن للمجتھد أن ینطلق من فراغ، بل لا بد من الصدور عن 

  والاستناد إلیھا والبناء علیھا. آراء  واجتھادات العلماء السابقین
وھناك من لا یعتبر ھذا الشرط كالإمام الغزالي؛ لأن تفاریع الفقھ یولدّھا المجتھدون ویحكمون 
فیھا بعد حیازة مرتبة الاجتھاد، فكیف تكون شرطا في مرتبة الاجتھاد، وتقدیم الاجتھاد علیھا شرط؟ 

جتھاد في زماننا بممارستھ، فھو طریق تحصیل ولكنھ استدرك بقولھ: "نعم، إنما یحصل منصب الا
الدربة في ھذا الزمان، ولم یكن الطریق في زمان الصحابة ذلك، ویمكن الآن سلوك طریق الصحابة 

  .)25(أیضا"
  سابعاً: العلم بمقاصد الشریـــعة

وقد نص على ھذا الإمام الشاطبي، حیث قال: "إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف 
أحدھما: فھم مقاصد الشریعة على كمالھا، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فھمھ بوصفین، 

  .)26(فیھا"
ثم شرح ذلك بأن الشریعة مبنیة على اعتبار المصالح، وھي التي وضعھا الشارع كذلك، وأن 
 المصالح على ثلاث مراتب (الضروریات والحاجیات والتحسینیات)، فإذا فھم الإنسان عن الشارع

قصده في كل مسالة وباب من أبواب الشریعة فقد حصل لھ وصفٌ ھو السبب في تنزلھ منزلة الخلیفة 
  في التعلیم والفتیا والحكم بما أراه الله. للنبي 
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أما التمكن من الاستنباط فھو كالخادم لفھم مقاصد الشریعة على كمالھا، بواسطة معارف محتاج 
  .)27(الأحكام منھا، ولا تظھر ثمرة الفھم إلا في الاستنباطإلیھا في فھم الشریعة واستنباط 

أن المجتھد یراعي في اجتھاده الكتاب  - بواسطة الغزالي  - وقد نقل الشوكاني عن الشافعي 
والسنة والإجماع والقیاس، حسب ھذا الترتیب، ویلاحظ القواعد الكلیة أوّلاً ویقدمھا على الجزئیات، 

  .)28(م قاعدة الردع على مراعاة الاسمكما في القتل بالمثقل، فتقد
ومما یدعو إلى اعتبار المقاصد في عملیة الاجتھاد طبیعة النصوص الشرعیة المنطویة على 
مقاصدھا، وكذلك طبیعة الحوادث والمستجدات التي تقتضي المعالجة الشرعیة لھا وفق منظور 

  .)29(مقاصدي
وإنما ھي متضمنة فیھا وتابعة لھا، ومتفرعة  والمقاصد لیست دلیلا مستقلا� عن الأدلة الشرعیة،

  .)30(عنھا
  ثامناً: معرفة أحــــوال الناس وواقع الحیاة

ومعرفة أحوال الناس وظروف الحیاة لیس شرطا في بلوغ درجة الاجتھاد، ولكن لیكون 
 الاجتھاد صحیحاً واقعا في محلھ، وھو ما یسمى بتحقیق المناط، فیعرف الموضوع الذي یرید تنزیل

الحكم الشرعي علیھ، كمعرفة عیوب الصناعات، والأمراض وعیوب البدن، وأحوال الأسواق، من 
طرق المعاملات والأسعار وعیوب السلع، وغیر ذلك. ویمكن للمجتھد أن یعرف ذلك بنفسھ، وذلك 
أكمل، ویصح تقلید غیره من أھل ھذه الصناعات والمجالات، والمھم أن یعرف الموضوع ویتصوره 

  .)31(صحیحا تصوراً 
وینبغي كذلك مراعاة مآلات الأفعال وما یؤول إلیھ الحكم عند تطبیقھ، ھل تتحقق المصلحة منھ 

  )32(وتدُرأ المفسدة أم لا؟
ولا بد من معرفة أعراف الناس في إطلاقاتھم اللفظیة وتعاملاتھم وقصودھم، فینزل الحكم 

فمراعاة المقاصد والنیات والعرف أمر الشرعي حسب استعمالاتھم حتى لا یخطئ في تنزیل الحكم، 
  .)33(ضروري

وعلى المجتھد كذلك أن یكون مُلِمّاً بثقافة عصره، حتى لا یعیش منعزلاً عن المجتمع الذي یعیش 
  .)34(فیھ ویجتھد لھ، ویحاول أن یجد الحلول لمشكلاتھ، ویجیب عن أسئلة أھلھ

  تاسعاً: العــدالـــة والتقـــوى
ھا الأصولیون أن یكون المجتھد عدلاً، مجتنباً للمعاصي القادحة في من الشروط التي ذكر

العدالة، فیتقي الله تعالى ویتحرى الحق، ولا یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل. وھذا الشرط في جواز 
الاعتماد على فتواه؛ لأنھ لا یوثق فیھ، ولا یؤتمن على الدین والعلم ما لم یكن عدلاً، أما في خاصة 

لھ أن یجتھد لنفسھ ویعتمد على اجتھاده وما أداه إلیھ، وھو مسؤول بینھ وبین الله تعالى، ھل نفسھ ف
تحرى الحق أم اتبع ھواه وشھواتھ؟ أما بالنسبة لغیره فلا تقبل فتواه واجتھاده، فالعدالة شرط في قبول 

  .)35(الفتوى لا في صحة الاجتھاد
مخالفٍ لمقتضى العلم، وھذا وإن كان الأصولیون قد أن الفتیا لا تصح من . قال الشاطبي: "..

نبھوا علیھ وبیّنوه فھو في كلامھم مجمل یحتمل البیان بالتفصیل المقرر في أقسام الفتیا. فأما فتیاه 
بالقول فإذا جرت أقوالھ على غیر المشروع، وھذا من جملة أقوالھ فیمكن جریانھا على غیر المشروع 
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ھ فإذا جرت على خلاف أفعال أھل الدین والعلم لم یصح الاقتداء بھا ولا جعلھا فلا یوثق بھا. وأما أفعال
  .)36(أسوة في جملة أعمال السلف الصالح، وكذلك إقراره؛ لأنھ من جملة أفعالھ"

  ھذه مجمل شروط الاجتھاد التي ذكرھا العلماء.
  المطلب الثاني: تعریف الكلیات والجزئیات والعلاقة بینھما

  تعریف الكلیات والجزئیاتالفرع الأول: 
  أولاً: الكلیات

الكل: اسم لجمیع الأجزاء، للذكر والأنثى، ویقال: كلٌّ وبعضٌ معرفتان، : تعریف الكلیات في اللغة -1
: كلمة تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام،  ولم یجئ عن العرب بالألف واللام، وھو جائز، وكلٌّ

ُ بِكُلِّ  كقولھ تعالى: رُ  ]. وقد یستعمل بمعنى الكثیر، كقولھ تعالى:16[الحجرات: شَيْءٍ عَلِیمٌ وَ�َّ تدُمَِّ
]؛ لأنھا دمرتھم ودمّرت مساكنھم دون غیرھم، ولا یستعمل إلاّ 25[الأحقاف: كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبِّھَا
  .)37(مضافاً لفظاً أو تقدیراً 

إطلاقات متعددة، في مختلف الفنون، فھي الكلیات لھا  تعریف الكلیات في الاصطلاح: -2
  موجودة عند اللغویین، والمنطقیین والمتكلمین، والفقھاء والأصولیین والمقاصدیین، وغیرھم.

: ھي الحكم على كل فرد، مثل: كل بني فلان یأكلون الرغیف، والكلي مع الكثرة: ھو فالكلیة
  .)38(ھو مطابقتھ لكل واحد من الجزئیاتالحقائق الكلیة تحققا في الأعیان، ومطابقتھ لكثیرین 

  .)39(ویرجع مصطلح "الكلیات" في مأخذه الأول إلى المعنى اللغوي

وقد استعمل الاصولیون والفقھاء "الكلي" بالاصطلاح المنطقي، وذلك في باب "الألفاظ"، 
ور عدة ولكنھم لم یقتصروا على ھذا الاستعمال، فتراھم یصفون بھ أشیاء كثیرة، ویضیفونھ إلى أم

تؤول إلى خمسة عناوین بارزة، وھي: الحقائق الشرعیة، والأدلة الشرعیة، والأحكام الشرعیة، 
  .)40(والقواعد الشرعیة، والمقاصد الشرعیة

والمقاصد الكلیة ومكملاتھا وما في  - الأحكام الكلیة، ب - والكلیات التشریعیة تؤول إلى قسمین: أ
  .) 41(معناھا من الحِكم والمصالح

الكلیات المقاصدیة فقد عرّفھا محمد الطاھر بن عاشور بقولھ: "مقاصد الشریعة العامة ھي  وأما
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص ملاحظتھا 
بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في ھذا أوصاف الشریعة وغایتھا العامة والمعاني 
التي لا یخلو التشریع من ملاحظتھا، ویدخل في ھذا أیضاً معانٍ من الحِكم لیست ملحوظة في سائر 

  .)42(أنواع الأحكام، ولكنھا ملحوظة في أنواع كثیرة منھا"
فالمقصد الأعظم من الشریعة ھو جلب الصلاح ودرء الفساد، وذلك یحصل بإصلاح الإنسان 

والذي یدخل فیھ صلاح الأنفس والعبادات، وصلاح نظام  ودفع فساده، بإصلاح الاعتقاد والعمل،
  .)43(المعاملات المدنیة

ویمكن القول كذلك بأن المقاصد الكلیة: ھي الغایات الأساسیة الجامعة التي لأجل تحقیقھا خُلقت 
  .)44(الخلائق ووُضِعت الشرائع والتكالیف، وعلى أساسھا كانت الحیاة والموت، والبعث والنشور

المقاصدیة ھي الضروریات والحاجیات والتحسینیات، فھذه الأمور الثلاثة یطلق علیھا والكلیات 
  .)45(اسم الكلیات الشرعیة، والقواعد الثلاث، وأصول الشریعة، كما تشمل الضروریات الخمس
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  أنواع الكلیات التشریعیة: -3
  یمكن تقسیمھا بحسب استیعابھا للأبواب والأقسام والفروع إلى قسمین:

وھي الأحكام الكلیة والمقاصد الكلیة التي لا تختص بقسم من أقسام كلیات التشریعیة العامة: ال -أ
  التشریع ولا بباب من أبوابھ، بل تنتج فروعا عملیة في جمیع الأبواب.

وھي الأحكام والمقاصد الكلیة التي تختص بقسم أو باب من الأبواب،  الكلیات التشریعیة الخاصة: -ب
  .)46(ات، والنكاح، والرضاعمثل باب العباد

  ثانیاً: تعریف الجزئیات 
الجزئیات جمعٌ، مفرده جُزئي، والجزءُ واحد الأجزاء، وھو الطائفة من الشيء  الجزئیات في اللغة: -أ

أتُْ الشيءَ جَزءاً وتجزئة: قسَّمتھ وجعلتھ أجزاءً متمیزة، وجَزَأتُ بالشيء جَزْءأً: ، والبعض وجزَّ
لِكُلِّ بَابٍ  الشيءُ: كفاني، والجزءُ من الشيء النصیب، كما في قولھ تعالى: اكتفیتُ بھ، وأجزأني

  .)47(]44[الحجر: مِنْھُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 
ھي الأدلة التي تنص على أحكام خاصة في أي باب ومجال من  الجزئیات في الاصطلاح: -ب

] الذي یدل على وجوب الوفاء 1[المائدة: أوَْفوُا بِالْعُقُودِ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  المجالات، كقولھ تعالى:
] الذي یدل على 11[الحجرات: یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ  بالعقود، وقولھ تعالى:

  تحریم السخریة من الناس، وھكذا.
عدة جزئیات، مثل الأمر، والنھي،  والدلیل الكلي ھو النوع العام من الأدلة التي تندرج فیھ

  والعام، والمطلق، والإجماع، والقیاس..
فالأمر دلیل كلي، والنص الذي ورد على صیغة الأمر دلیل جزئي، وكذلك النھي دلیل كلي، 

  .)48(والنص الذي ورد على صیغة النھي دلیل جزئي
  الفرع الثاني: العلاقة بین الكلیات والجزئیات 

  یتضمن ھذا الفرع ذكر أنواع الكلیات، والعلاقة بین الكلیات والجزئیات، وأیھما الأصل. 
  تنقسم الكلیات في عمومھا إلى قسمین، وھما: أنواع الكلیات: -1
وھي الكلیات التي تتعلق بتشریع الأحكام بشكل مباشر، كالقواعد الآتیة:  الأصل  الكلیات التشریعیة: -أ

ة، ولا تحریم إلا ما حرمھ الله، ولا دین إلا ما شرعھ الله، وتحلیل الطیبات في المعاملات الإباح
وتحریم الخبائث، والتكلیف حسب الوسع، والتصرف في الأمور منوط بالحق والنفع، والوفاء بالعھود 
والأمانات، والمسؤولیة الخاصة وأن لا یتحمل الإنسان وِزرَ الآخر، إلا في بعض الاستثناءات، وغیر 

  .)49(من الكلیات والقواعد المقررة بالنصوص الشرعیة الكثیرة ذلك
والكلیات المقاصدیة التي تتمثل في المراتب الثلاث: الضروریات،  الكلیات المقاصدیة: -ب

والحاجیات، والتحسینیات، وتتمثل كذلك في الكلیات الضروریة الخمس، وھي: حفظ الدین، والنفس، 
لكلیات ھي أصول الشریعة الكافیة في تحقیق مصالح الخلق عموما والنسل، والعقل، والمال. وھذه ا

  .)50(وخصوصاً 
إن الكلي لا یعتبر ولا یسمى كلیا إلا بعد انتظامھ من عدد  الكلیات والجزئیات أیھما الأصل؟ -2

من الجزئیات التي یجمعھا معنى واحد، أو تشترك في معنى من المعاني، فبتوارد الأدلة الجزئیة 
ى ذلك المعنى الواحد یصبح كلیا، فمن ھذه الناحیة تكون الجزئیات أصلا للكلیات، وتتكون الكثیرة عل
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ات، فالعلاقة بینھا ھي علاقة التضمن والبعضیة. فأصل الكلیات ھي یالكلیات من مجموعة من الجزئ
  .)51(الجزئیات المنتظمة عن طریق الاستقراء، والأحكام الجزئیة متفرعة عن الأصول الكلیة

لقد حرر الإمام الشاطبي ھذه المسألة، وھذا مختصر ما  العلاقة بین الكلیات والجزئیات: -3
قرره: الجزیئات مستمدة من الأصول الكلیة، والمطلوب ھو اعتبار الجزئیات بالكلیات عند إجراء 

ن ن تكون الجزئیات مستغنیة عأفلا یمكن . الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة، والإجماع والقیاس..
كلیاتھا، فمن أخذ بنص جزئي معرِضاً عن كلیھ فھو مخطئ، وكذلك من أخذ بالكلي معرضا عن 
جزئیھ. والكلي لم یصر كلیاً إلا بعد عرض الجزئیات واستقرائھا، ولا نعلم بالكلي قبل العلم بالجزئیات؛ 

ن في الجزئیات، والجزئي ھو مظھر من مظاھر العلم بالكلي، فنعلم  بالكلي من خلال لأن الكلي مضَمَّ
جزئیاتھ، والإعراض عن الجزئي ھو في الحقیقة إعراض عن الكلي، والكلي لا یعتبر بإطلاقھ دون 

  اعتبار الجزئي.
ولا بد من اعتبار الكلي والجزئي في كل مسألة، فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلیة ثم أتى النص 

بینھما؛ لأن الشارع لم ینص على ذلك  على جزئي یخالف القاعدة بوجھ من الوجوه فلا بد من الجمع
الجزئي إلا مع الحفاظ على تلك القواعد الكلیة، ولا یمكن أن تخُرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع، 
وبالتالي فلا یمكن أن یعتبر الكلي ویلُغَى الجزئي، ولو وقع الإعراض عن الجزئیات بإطلاق لدخلت 

د الشارع، ولأن المحافظة على الجزئیات من جملة مفاسد ولفاتت مصالح، وھو مناقض لمقصو
المحافظة على الكلیات؛ لأنھ یخدم بعضُھا بعضا، وقَلَّما تخلو جزئیة من اعتبار القواعد الثلاث فیھا 

  (الضروریات، الحاجیات، التحسینیات). وإذا عارض بعضھا بعضا فیقدم الأھم.
لمطلقھ، وما أشبھ ذلك، بحیث لا یكون ویعتبر الكلي في تخصیصھ للعام الجزئي، أو تقییده 

إخلالاً بالجزئي على الإطلاق، وھذا معنى اعتبار أحدھما مع الآخر، ومن عدم الالتفات إلى ھذا الجمع 
یقع الخطأ؛ لأنھ نظر مطلق في مقاصد الشارع من غیر جمع وتألیف بین الكلیات والجزئات، وإنّ تتبع 

فبذلك یصح تنزیل المسائل الجزئیة على قواعد  نصوص الشرع مطلقة ومقیدة أمَْرٌ واجب،
  .)52(الشریعة

  المبحث الثاني: الاتجاھات الاجتھادیة بخصوص الكلیات والجزئیات
ھناك ثلاثة اتجاھات رئیسة بخصوص التعامل مع الكلیات والجزئیات، فكل اتجاه یتعامل معھا 

یھ في درجة التمسك بھ، وكذلك قد ینھج بطریقة معینة، وإن كان داخل كل اتجاه تفاوت بین المنتسبین إل
  بعضھم في قضیةٍ نھجا یبدو أنھ یوافق الاتجاه الآخر، ولكن ذلك قلیل، والحكم للغالب الأعم.

  وھذا ما سندرسھ من خلال المطلبین التالیین:
  المطلب الأول: المتمسكون بالنصوص الجزئیة، والمعطلون للنصوص باسم المصالح والمقاصد

، ھما على طرفي نقیض في طریقة التعامل مع الكلیات والجزئیات، ففریق یتمسك ھناك اتجاھان
بالنصوص الجزئیة ویكتفي بھا، ولا یعیر اھتمامًاً للكلیات والمقاصد العامة، وفریق ینطلق من الكلیات  
والمقاصد العامة ومصطلحاتھا، ویقتصر علیھا، ویتجاوز النصوص الجزئیة، ویھملھا ولا یعُملھا، 

  ندرس ھذین الاتجاھین من خلال الفرعین التالیین:وس
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  الفرع الأول: المتمسكون بالنصوص الجزئیة وظواھرھا
ھذا الاتجاه یغلب علیھ الحرفیة والوقوف عند ظواھر ألفاظ النصوص وعدم مجاوزتھا، ویُغفِلون 

  الحِكم وتعلیلات النصوص ومقاصدھا.
ھـ)، ثم 270القدیم داود بن علي الظاھري (ت وھذا مذھب واتجاه عریق، وأبرز من یمثلھ في 

ھـ)، ثم خفَت بعده 456تضاءل حتى كاد أن یندثر، ثم حمل لواءه وبعثھ من جدید ابن حزم (ت
وانحصر، ثم عاد ھذا الاتجاه بأسماء أخرى من غیر تسمیة خاصة بھذا المنھج، وإن كانت حجة 

وعدم تجاوزھا لأي ذریعة، وقد أدى ھذا  أصحابھ ھي اتباع النصوص والالتزام بحدودھا وظواھرھا،
الموقف إلى آراء متناقضة ومخالفة لمبادئ الشرع والمعقول منھ، وأدى إلى التضییق على الناس 
وإیقاعھم في الحرج، والوصول إلى نتائج ھي عكس الغایة من تشریع الأحكام، وھذا في القدیم 

  .)53(والحدیث
  د ظواھر الألفاظ فقطنماذج من الآراء الشاذة بسبب الوقوف عن

ھناك نماذج كثیرة لآراء واجتھادات ھذا الاتجاه الذي یكتفي بالوقوف عند ظواھر النصوص ولا 
یتجاوزھا، وإن كانت المسألة في معنى ما یدل علیھ النص، أو كان مناقضا للمقرر شرعا وعقلا، 

  النماذج على ذلك ما یلي:ومصادماً لمقاصد الشریعة، فمن أجل ذلك عُدَّت ھذه الآراء شاذة، ومن 
إذا بال الإنسان في الماء الراكد فلا یجوز أن یتطھر بھ، ولو كان الماء كثیراً ولم یتغیر، أما غیر  - 1

البائل فیجوز لھ استعمالھ، وكذلك إذا بال بعیداً عن الماء وجرى البولُ إلى الماء، أو بال في إناء وصَبَّھ 
وذلك وقوفاً عند ظاھر النص الذي ینھى عن البول في الماء  ،)54(في الماء، فإنھ یجوز التطھر بھ

  .)55(الراكد ثم یتوضأ منھ
قال النووي عن ھذا المذھب: "وھذا الذي ذھب إلیھ (داود الظاھري) خلاف إجماع العلماء،    

 . )56(وھو من أقبح ما نقُل عنھ في الجمود على الظاھر"
، فلو تكلمت وصرحت )57(لزواج وأن إذنَھا صُمَاتھُاورد في الحدیث الأمر باستئذان البكر في ا - 2

بالإذن فلا یعَُدُّ إذناً عند ابن حزم؛ لأنھ خلاف الحدیث عنده، والذي نص على أن إذنھا صُماتھُا، ولا 
  . )58(یقُبلَُ منھا غیر ذلك

فیھا إسقاط الثمنیة عن الأوراق النقدیة، وذلك بدعوى أنھا لیست ھي النقود الشرعیة التي تجب  - 3
على من یملك ھذه  - عندھم  - الزكاة وتحرم فیھا الربا، وھي الذھب والفضة وحدھما، فلا تجب الزكاة 

 .)59(النقود مھما ملك من المبالغ الكبیرة، ولا یجري فیھا الربا، فیجوز أخذ الفائدة عنھا في البنوك
من العروض، وھذا كما یسقطون الزكاة عن عروض التجارة، وإن ملك أحدھم أموالاً طائلة  - 4

على خلاف قول جمھور العلماء الذین یوجبون الزكاة فیھا، وقد أعرض ھؤلاء عن عمومات نصوص 
القرآن والسنة التي تشمل كل مال إلا ما استثناه الشرع، وكذلك مقاصد الشریعة التي ترشد إلى 

یاء، وتطھیر النفس من المواساة وشكر النعمة، والمشاركة في المال حتى لا یكون دوُلَةً بین الأغن
 .)60(الذنوب، ومن رذیلة البخل والحرص وعبادة المال

فھذه نماذج ترشد إلى طریقة تفكیر واجتھاد أصحاب ھذا الاتجاه، وما یؤول إلیھ من المصادمة 
لمقاصد الشریعة الإسلامیة، وإن كان ذلك عن حسن قصد، ولكن الخطأ في المنھج یؤدي إلى الخطإ في 

 لات.النتائج والمآ
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قال ابن القیم: "وأما أحكامھ الشرعیة الأمریة فكلھا ھكذا، تجدھا مشتملة على التسویة بین 
المتماثلین وإلحاق النظیر بنظیره، واعتبار الشيء بمثلھ، والتفریق بین المختلفین، وعدم تسویة أحدھما 

ھة أن تنھى عن شيء لمفسدة فیھ، ثم تبیح ما ھ و مشتمل على تلك بالآخر، وشریعتھ سبحانھ منزَّ
المفسدة أو مثلھا أو أزید منھا، فمن جوّز ذلك على الشریعة فما عرفھا حق معرفتھا، ولا قدرّھا حق 
م ما ھو أحوج إلیھ،  قدرھا، وكیف یظُن بالشریعة أنھا تبیح شیئا لحاجة المكلف إلیھ ومصلحتھ، ثم تحرِّ

: "وقد فطر الله سبحانھ عباده على أن والمصلحة في إباحتھ أظھر؟ وھذا من أمحل المحال"، ثم قال
حكم النظیر حكم نظیره، وحكم الشيء حكم مثلھ، وعلى إنكار التفریق بین المتماثلین، وعلى إنكار 

  . )61(الجمع بین المختلفین، والعقل والمیزان الذي أنزلھ الله سبحانھ شرعاً وقدراً یأبى ذلك"
  من أھم سمات ھذه المدرسة والاتجاه

الاتجاه ویَتَّسِم بسمات كثیرة، وذلك بسبب ھذا النھج الذي نھجوه، وطریقة التفكیر یتمیز ھذا 
 والتعامل التي التزموا بھا، ومن أھم ھذه المیزات والسمات:

  حرفیة الفھم والأخذ بظواھر النصوص دون التأمل في عللھا ومقاصدھا. - أ
 لاف.الجنوح إلى التشدد والتعسیر بصفة عامة، وعدم مراعاة الخ -ب
إنكار تعلیل الأحكام، ویتھمون الرأيَ ویدُینونھ، ولا یرون استعمال العقل في فھم النصوص  -ج

  .)62(وتعلیلھا
  الفرع الثاني: المعطلون للنصوص باسم المصلحة والمقاصد

أصحاب ھذا الاتجاه یغُفلون النصوص الجزئیة ویتجاوزونھا بزعم أنھم ینظرون إلى المصالح 
لكلیة، فیعطلون النصوص الشرعیة باسم المصالح ومراعاة المقاصد، ویدعون أنھم العامة والمقاصد ا

  یحافظون على روح الشرع وجوھره، وإن لم یحافظوا على شكلھ وصورتھ.
یریدون تحت ستار المقاصد إلغاء الفقھ وأصول الفقھ، والاكتفاء  –في الحقیقة  –وھؤلاء 

  النصوص الشرعیة. بالمقاصد كما یفسرونھا ویتصورونھا بمعزل عن
ویمكن عند أصحاب ھذا الاتجاه منع الطلاق وتعدد الزوجات، وإجازة زواج المسلمة بغیر 

كل ذلك باسم رعایة . المسلم ابتداءً، والتسویة بین الابن والبنت في المیراث، وتعطیل الحدود الشرعیة..
منون ولا یقتنعون بشرع الله المصلحة العامة والتي ھي مقصد الشرع الأصلي. وھم في حقیقتھم لا یؤ

  . )63(أصلا، فھم یستھینون بتراث المسلمین وأئمتھم، ویعطلون الشریعة، ویقدسون الغرب وثقافتھ
  من سمات وخصائص ھذا الاتجاه

  یتسم أصحاب ھذا الاتجاه بخصائص بارزة تظھر في أقوالھم وآرائھم، وأھم ھذه الخصائص:
وأحكامھا، ومختلف العلوم الشرعیة، وھذا الحكم أغلبي الجھل بالشریعة: بمصادرھا وأصولھا  - أ

  ینطبق على المجموع ولیس على كل فرد.
 الجرأة على القول بغیر علم في دین الله تعالى. - ب
التبعیة للغرب: فھم یریدون فرض نظرة الغرب إلى الدین والحیاة، ویحاولون صبغ الإسلام  - ج

 ة بما یتلاءم معھا.بالحضارة الغربیة، ویؤولون النصوص الشرعی
إعلاء منطق العقل على منطق الوحي: فیدََّعون استعمال العقل والاعتماد على المقاصد، ویرجحون  - د

 ما تستحسنھ عقولھم وإن خالف ذلك نص القرآن والسنة.
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 ـ  یجیزون تبدل الأحكام الشرعیة الثابتة وفق الظروف والأحوال. ھـ
ف للشرع والعقل، فا� تعالى أعلم بمصلحة عباده، والعقل وكل ھذا الذي یقولونھ ویفعلونھ مخال

 .)64(قاصر عن الإحاطة بجمیع المصالح، ومحدود الإدراك مھما أوتي صاحبھ من علم
  من ادعاءات ومرتكزات أصحاب ھذا الاتجاه

عطل  من دعاوى أصحاب ھذا الاتجاه ومستنداتھم فیما ذھبوا إلیھ، أن عمر بن الخطاب 
النصوص باسم المصالح حین عارضتھا، كإلغائھ سھمَ المؤلفة قلوبھم، وإیقافھ لحد السرقة عام 

  المجاعة، وغیر ذلك.
  الرد على ھذه الشبھة:

إن عمر بن الخطاب لم یعطل نصا باسم المصلحة، وإنما رأى في مسألة المؤلفة  قلوبھم أن ھؤلاء  -1 
 قد أغنى عنھم بعد أن قوي الإسلام وانتشر، فلم تعد ھناك الناس لم یعودوا من ھذا الصنف، وأن الله

  حاجة لتألیفھم، وھل یبقى ھؤلاء الناس مؤلفةً قلوبھُم دائما بعد أن مضت سنوات على إسلامھم؟
وأما إسقاط حد السرقة عام المجاعة، فإن عمر لم یسُقط حداًّ استوفى شروطھ، وإنما كان یرى أن  -2

وأن المجاعة مظنة لذلك، فقد تكون الضرورة ھي التي ألجأت من سرق إلى  الحدود تسقط بالشبھات،
السرقة، وفي حال الضرورة یجوز للمسلم أن یأكل حتى لحم المیتة والخنزیر، وأن یأخذ مال غیره 

  .)65(للحفاظ على نفسھ، والضرورة مسقطة للإثم والحد قطعاً 
  الجزئیة والمقاصد الكلیةالمطلب الثاني: المنھج الوسط الذي یجمع بین النصوص 

إن المنھج الوسط ھو المحمود، وھو الذي لا یمیل إلى الإفراط ولا إلى التفریط، ویعطي كلَّ ذي 
حق حقھ، وذلك ھو الصراط المستقیم، واتباع ھذا المسلك أمر ضروري وواجب في التعامل مع 

ل العلم وقاعدتھ وأخَِیَّتھ التي النصوص الشرعیة، "ولھذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسولھ أص
یرجع إلیھا، فلا یُخرج شیئا من معاني ألفاظھ عنھا، ولا یدُخل فیھا ما لیس منھا، بل یعطیھا حقَّھا ویفھم 

  .)66(المراد منھا"
فھذا المنھج الوسط یربط بین النصوص الجزئیة والمقاصد الكلیة، ویفھم الجزئیات في ضوء 

ك بظواھر النصوص، ولا یھمل النصوص اعتماداً على المقاصد العامة الكلیات، ولا یغلو في التمس
والكلیات، وتسیر الجزئیات والكلیات جنبا إلى جنب لتحقیق غایات واحدة، والشریعة عبارة عن كلیات 
وجزئیات، ولا تناقض بینھا إلاّ في بادئ الرأي عند عدم إمعان النظر، أو لقلة الزاد العلمي، أو وقوع 

والشبھة في المحل والحادثة الخاصة، وھو ما یسمى بمناط الحكم، أي تطبیق الأحكام وتنزیلھا الالتباس 
  على الوقائع.

قال ابن القیم: "وقد مدح الله أھل الاستنباط في كتابھ، وأخبر أنھم أھل العلم، ومعلوم أن 
صح منھا بصحة مثلھ الاستنباط إنما ھو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضھا إلى بعض، فیعتبر ما ی

  ومشبھھ ونظیره، ویلغي ما لا یصح، ھذا الذي یعقلھ الناس من الاستنباط.
قال الجوھري: الاستنباط كالاستخراج، ومعلوم أن ذلك قدرٌ زائدٌ على مجرد فھم اللفظ، فإن ذلك 

المعاني لیست طریقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنُال بالاستنباط، وإنما تنال بھ العلل و
 والأشباه والنظائر، ومقاصد المتكلم، والله سبحانھ ذمََّ من سمع ظاھراً مجردا فأذاعھ وأفشاه، وحَمِدَ من

  .)67(استنبط من أولي العلم حقیقتھ ومعناه"
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وأحكام الشریعة معللة وفق الحكمة، وھي قائمة على رعایة مصالح الخلق، وكل ما أمر الله بھ 
عباده، فا� تعالى علیم حكیم، لا یخلق شیئا باطلا، ولا یشرع حكما اعتباطاً، أو نھى عنھ فھو لمصلحة 

أفََحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ  ]، وقال عز وجل:191[آل عمران: رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ ھَذاَ بَاطِلاً سُبْحَانَكَ  قال تعالى:
ِ حُكْمًا لِقوَْمٍ یوُقِنُ    ].50ِ[المائدة: ونَ یَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ

قال العز بن عبد السلام: "الشریعة كلھا مشتملةٌ على جلب المصالح كلھا؛ دِقِّھا وجلّھا، وعلى 
درء المفاسد بأسرھا؛ دِقِّھا وجلّھا، فلا تجد حكما � إلا وھو جالبٌ لمصلحة عاجلةٍ أو آجلة، أو عاجلة 

  .)68(ة"وآجلة، أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجل
وبتتبع نصوص الشریعة نجد أن الشارع یتُبِعُ كثیرا من الأحكام ببیان عللھا وحِكمھا، وذلك في 

  . )69(مواضع كثیرة، وبشتى الأسالیب اللغویة المتنوعة
  وھذه بعض النصوص الشرعیة الدالة على تعلیل الأحكام:

  من القرآن: -أ
ارِقَةُ  قال الله تعالى: -  ارِقُ وَالسَّ ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَالسَّ ِ وَ�َّ  فَاقْطَعوُا أیَْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ �َّ

  ].38[المائدة: 
َ عَلىَ نَصْرِھِمْ لَقدَِیرٌ  وقولھ تعالى: -    ].39[الحج:  أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بِأنََّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ �َّ
سُولِ وَلِذِي الْقرُْبَى وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ مَا أَ  وقال تعالى: -  ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ�ِ فَاءَ �َّ

بِیلِ كَيْ لاَ یَكُونَ دوُلَةً بَیْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ   ].7[الحشر:  وَابْنِ السَّ
 .)70(التي تدل على تعلیل الأحكام التي نصت علیھا كثیرة جداًّ  والآیات

ھناك أحادیث كثیرة تدل على تعلیل الأحكام وبیان حِكَمھا ومقاصدھا،  السنة النبویة والتعلیل: -ب
  والغایة من تشریعھا، فمن ذلك:

یتصدق بجمیع مالھ، فرده إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ عندما أراد أن  - 
إنَّكَ أنْ تذَرََ ورَثتَكََ أغْنِیاءَ، خَیْرٌ مِن أنْ تذَرََھُمْ عالَةً ، الثُّلثُُ والثلثُ كثیرٌ  " الثلث، وعلل ذلك بقولھ صلى الله عليه وسلم:

  .)71("یَتكََفَّفوُنَ النّاسَ 
، وذلك )72(ثلاثة أیام من أجل الدافة ثم أباحھ بعد ذلكنھى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق  - 

 مما یدل على أن الحكم یدور مع علتھ.
 .)73(امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقین حتى لا یتحدث الناس بأن محمداً یقتل أصحابَھ - 

 .)74(والأحادیث والأمثلة كثیرة جدا في تعلیل الأحكام، وبیان الغایة من تشریعھا
لقد ثبت تعلیل الأحكام في اجتھادات الصحابة : تعلیل الأحكام عند الصحابة ومن بعدھم -ج

  وفتاویھم، كما ثبت ذلك عن التابعین وتابعي التابعین ومن بعدھم.
وھناك أمثلة عن اتباع الصحابة للمقاصد في سن الأحكام، وسلوكھم مسلك التعلیل، ولم یقفوا عند 

من غیر غَـوْصٍ وسَبرٍ لحِكمھا والغایة من تشریعھا والنظر إلى مآلاتھا، ظواھر النصوص وألفاظھا 
  ومن ھذه الأمثلة:

، وعداّه الصحابة إلى عدم إقامة )75(ما ورد في الحدیث من النھي عن إقامة حد السرقة في الغزو - 1
  الحد على شارب الخمر، خوفَ أن یلحق المحدود بالعدو، أو یطمع العدو فیھم.
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تغیرت  ، وفي زمان عثمان )76(في الحدیث كذلك من النھي عن التقاط ضوال الإبل وما ورد - 2
وتعریفھا، وبیعھا إن لم  - حفظاً لھا  - أحوال الناس، وامتدت أیدیھم إلى أموال غیرھم، فأمر بالتقاطھا 
أمر بالتقاطھا والإنفاق علیھا من  یظھر صاحبھا، وحفظ ثمنھا لھ، وفي عھد علي بن أبي طالب 

 بیت المال حتي یأتي صاحبھا.
ومثل تضمین الصناع لتغیر حال الناس وتفریطھم في الأمانات، وغیر ذلك من المسائل، وھو أمر  - 3

 .)77(كثیر مشھور، وما ذكُِر ینبھ على المنھج المتبع
  میزات وخصائص المنھج الوسط

الذي یعتبر النصوص الجزئیة وما تدل علیھ ألفاظھا من مما یتمیز بھ ھذا المنھج الوسط 
  الأحكام، مع مراعاة حِكم الأحكام والمقاصد الكلیة، ما یلي:

الإیمان بحكمة الشریعة وتضمنھا لمصالح الخلق في الدارین، والبحث عن مقاصد النصوص قبل  - أ
  إصدار الأحكام، من أجل التوجیھ والتسدید.

 عضھا ببعض، والنظر إلیھا نظرة شمولیة.ربط النصوص والأحكام ب - ب
 وصل نصوص الشریعة بواقع الحیاة والعصر، ووصف الحلول في إطار الشریعة ومبادئھا. - ج
 التیسیر في كل شيء ما لم یصادم حكما أو مبدأً شرعیا؛ لأن الدین یسر. - د

 الانفتاح على العالم والحوار؛ لأن ھذا مقتضى عالمیة رسالة الإسلام، ولزوم تبلیغھا. ھـ
التمییز بین المقاصد والأحكام الثابتة وبین الوسائل المتغیرة، حسب الزمان والمكان والظروف؛  - و

 لأن الوسائل لیست مقصودة لذاتھا.
فیھا التوقیف، والمعاملات الأصل فیھا التمییز بین العبادات والمعاملات، فالعبادات الأصل  - ز

 .)78(الالتفات إلى المعاني، ویجوز فیھا الإبداع والاختراع ما لم تصادم نصاً أو أصلاً شرعیاً 
  المبحث الثالث: التعارض بین الكلیات والجزئیات

سنستعرض في ھذا المبحث أھم أسباب الاختلاف والتعارض، وصور وأحوال التعارض بین 
  زئیات، وكیفیة التعامل مع ھذه الحالات.الكلیات والج

  الفرع الأول: مصدر وسبب الاختلاف والتعارض
من الثابت أنھ لا اختلاف في أصل الشریعة، ولا ھي موضوعة على وجود الاختلاف فیھا 

  .)79(أصلاً، وإنما الخلاف راجع إلى أنظار المكلفین
  ویمكن إرجاع أساب الاختلاف والتعارض إلى ما یلي:

یة النصوص، سواء من حیث الثبوت أو الدلالة؛ فأما ظنیة الثبوت فھي خاصة بأحادیث الآحاد، ظن - أ
وأما القرآن فكلھ قطعي الثبوت، ویلحق بالقرآن الأحادیث المتواترة. وأما ظنیة الدلالة فھي ثابتة في 

عي، نصوص القرآن والسنة. فمن نصوص القرآن والسنة ما ھو قطعي الدلالة أو قریب من القط
  .)80(ومنھا ما ھو ظني الدلالة یحتمل تعدد الفھوم

عروض التقصیر في أداء المجتھدین، وعدم استفراغ الوسع في النظر في الأدلة، واستعجال  - ب
  استصدار الحكم. 

اختلاف الناظرین في سعة العلم، والفھم للنصوص، والأخذ ببعض الأصول دون بعض، وتعدد  - ج
  التعارض.مناھجھم وطرائقھم في رفع 
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الاختلاف في فھم الوقائع وتكییفھا، وإعطائھا الحكم الشرعي المناسب لھا، وفي تقدیر المآلات التي  - د
یؤول إلیھا تنفیذ الحكم، فبعضھم لا یراعي المآلات أصلاً، بل ینزل الحكم على الواقعة من غیر 

ینشأ الخلاف في التقدیر، وفي اعتبار لشيء آخر، وبعضھم ینظر إلى المآلات والنتائج ویقدرھا، وھنا 
   .)81(إصدار الحكم المناسب لتلك الحادثة

فأساس الاختلاف إذاً یرجع إلى المكلفین والمجتھدین وعلمھم وتقدیراتھم، ولا یرجع إلى الشرع 
  .)82(الذي جاء لرفع الخلاف لا لإثباتھ وتقریره

  الفرع الثاني: أحوال وصور التعارض بین الكلیات والجزئیات
أوجھ وأحوال التعارض بین الأدلة لا حصر لھا، وھي متعددة الجوانب والأسباب، منھا ما إن 

یعود إلى اللغة، ومنھا ما یعود إلى روایة الحدیث، ومنھا ما یعود إلى المصادر المعتمدة والمناھج 
 ذكر المتبعة في الاجتھاد والاستنباط، وغیر ذلك، ولیس غرض ھذا البحث استقصاء ھذه الأسباب، ولا

ھذه الأحوال والصور، وإنما البحث سیكون محصوراً في صور التعارض بین الكلیات والجزئیات، 
وھذا الجانب قد اعتنى بھ وحرره وفصّلھ الإمام الشاطبي رحمھ الله، وسنقفو آثاره ونلخص كلامھ في 

  ھذا الموضوع.
لقا في جمیع المَحال، إلا فإذا ثبت أمر كلي وقاعدة عامة من قواعد الشرع فإن ذلك یعمل بھ مط

ما ورد فیھ استثناء، وفي ھذه الحال قد یتعارض دلیل كلي مع دلیل جزئي، أو دلیل وقاعدة كلیة مع 
دلیل كلي آخر، وقد یكون التعارض بین جزئي وجزئي، وبالتالي فإن التعارض یكون على صور 

  وأحوال:
ة تحتھا جھة جزئیة، وذلك أن یثبت أن یكون التعارض من جھة واحدة؛ جھة كلیالحالة الأولى: 

ثم یأتي دلیل جزئي یبیح حالة خاصة، مثل الكذب، فإن الأصل العام  - مثلا –حكم عام في تحریم شيء 
الثابت بالأدلة الكثیرة أنھ حرام، ویستثنى من ذلك الإصلاح بین الناس، كما ورد في الحدیث عن أم 

لیسَ الكَذاّبُ الذي یصُْلِحُ بیْنَ " عت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم یقول:كلثوم بنت أبي مُعَیْط رضي الله عنھا أنھا سم
  .)83("النّاسِ، فَیَنْمِي خَیْرًا، أوْ یقولُ خَیْرًا

وكذلك ما ورد من حرمة دم المسلم حتى أصبح الحفاظ على النفس من المقاصد الشرعیة   
وَلاَ  العامة، وقد ورد نصٌّ جزئي یبیح دمَھ قصاصاً، وذلك في حال القتل العمد العدوان، قال تعالى:

ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  مَ �َّ  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا عز وجل:]، وقال 33[الإسراء: تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
  .)84(]179[البقرة:  أوُلِي الأْلَْبَابِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ 

فیسُتثنى الحكم الجزئي من الأصل الكلي لمصلحة راجحة فیھ، أو لدفع مفسدة قد تكِرُّ على 
  الأصل بالإبطال إذا لم یعُمَل بالجزئي، كما في القصاص.

تمثیل لھذه الحال بعكس المثال السابق، وفي الجھة نفسھا، وھو أن یكون ویمكن كذلك ال
التعارض من جھة واحدة؛ جھة كلیة تحتھا جھة جزئیة، وذلك بأن یثبت حكم عام في الحث على شيء؛ 
لأھمیتھ وخطره في صلاح الأمة وقوتھا، ثم یأتي دلیل جزئي یفید ظاھره النھي عن حالة خاصة، 

استثمار الأرض، وقد ورد من النصوص الشرعیة في الترغیب في الزراعة وذلك مثل الزراعة و
وإنتاج الثروة بشتى طرق الكسب المشروعة ما بلغ أن یكون من كلیات الشریعة القطعیة، وھو مقصد 
حفظ المال، ولكن ورد نص خاص یفُھَم من ظاھره ذَمُّ الزراعة والحرث، وھو ما رواه البخاري عن 
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ةً وشیئا من آلة الحرث فقال: سمعتُ  أمامة صُديَِّ  أبي بن عَجلانَ الباھلي رضي الله عنھ قال: ورآى سِك�
ُ الذُّلَّ " النبيَّ صلى الله عليه وسلم یقول:   .)85("لا یدَْخُلُ ھذا بَیْتَ قَوْمٍ إِلاّ أدَْخَلَھُ �َّ

بالترجمة إلى الجمع بن حجر في شرح وتوجیھ ھذا الحدیث: "وقد أشار البخاري ا قال الحافظ 
بین حدیث أبي أمامة والحدیث الماضي في فضل الزرع والغرس؛ وذلك بأحد وجھین: إما أن یحمل ما 
ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحلھ ما إذا اشتغل بھ وضیع بسببھ ما أمُر بحفظھ، وإما أن یحمل على 

ي: ھذا لمن یقرب من العدو، فإنھ إذا ، ثم قال: "وعن الداود"ما إذا لم یضیع إلا أنھ جاوز الحد فیھ
اشتغل بالحرث لا یشتغل بالفروسیة فیتأسد علیھ العدو، فحقھم أن یشتغلوا بالفروسیة وعلى غیرھم 

  .)86(إمدادھم بما یحتاجون إلیھ"
وعلیھ فلابد من صرف الحدیث عن ظاھره لیتلاءم مع المقرر من المقاصد الكلیة القطعیة في 

ذلك من ضروریات الحیاة، فیحمل الحدیث على من فعل ذلك لمجرد الالتذاذ حفظ المال وتنمیتھ، و
والتكثر، وألھاه ذلك عن القیام بالواجبات، مثل إقام الصلاة والجھاد، وترك الإنفاق الواجب أو 

    .)87(المندوب
كتعارض حدیثین أو  التعارض بین جزئیین كلاھما داخل تحت كلیة واحدة،الحالة الثانیة: 

ي جزئیة واحدة، وفي ھذه الحال یعُمل بأحدھما ویرُجح على الآخر بالحكم بالنسخ إذا عُرف قیاسین ف
التاریخ، أو بتطریق وَھمٍ أو غلط في الإسناد إن كان خبرَ واحدٍ، أو ترجیح إحدى العلتین على 

سا الأخرى، مثل إیجاب النیة في الوضوء قیاسا على التیمم، بخلاف من أسقط النیة في الوضوء قیا
  .)88(على إزالة النجاسة

وإذا اختلفت الأخبار ولم یمكن الجمع بینھا ولا وجھ للترجیح، فھناك من ذھب إلى التخییر بینھا، 
  .)89(فیعمل بأیھا شاء، مثل ماروي من رفع النبي صلى الله عليه وسلم الیدین في الركوع والرفع منھ، وترك الرفع

  .)90(ارات متعددةكما یكون الترجیح بین أحد الخبرین باعتب
ومن الأمثلة التي تدخل في التعارض بین جزئیین داخلین تحت كلیة واحدة، مسألة إسبال الثوب  

من غیر مخیلة ولا كِبْر؛ فقد وردت في المسألة نصوص حدیثیة یفید ظاھرھا تحریم الإسبال مطلقاً من 
قیدة تفید أن غیر تقیید بنیة التكبر، وأنّ ما أسفل من الكعبین فھو في النار. ووردت نصوص أخرى م

  التحریم والوعید ینصرف إلى من فعل ذلك بقصد التكبر والاستعلاء على الآخَرین.
ما " ومن الأحادیث المطلقة التي تفید التحریم ما رواه أبوھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

: ن عمر رضي الله عنھما، أن سول الله . وعن اب)91("أسفلََ مِنَ الكَعبَیْنِ مِنَ الإزارِ؛ فھو في النّار
  .)92("بیْنا رَجُلٌ یَجُرُّ إِزارَهُ، إِذْ خُسِفَ بِھِ، فَھو یَتجََلَّلُ في الأرْضِ إلى یَومِ القِیامَةِ "

ومن الأحادیث التي فیھا تقیید الوعید بالخیلاء والبطر ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله 
ُ إلَِیْھِ یَومَ القِیامَةِ " قال: عنھما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوبكر: یا رسول الله  "،مَن جَرَّ ثوَْبَھُ خُیَلاءَ لَمْ یَنْظُرِ �َّ

نْ یَصْنَعھُُ خُیَلاءَ " إنّ أحدَ شِقَّي إِزاري یسترخي إلاّ أن أتعاھد ذلك منھ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:   .)93("لسَْتَ مِمَّ
ذه المسألة بناء على النصوص الواردة فیھا، ففریق من العلماء عمل بالنصوص وقد اختلُفَ في ھ

المطلقة وحرم الإسبال مطلقا، سواء كان للتكبر أم لا، وفریقٌ قیّد التحریم بقصد الخیلاء، فمن لم یقصد 
 ذلك فلا إثم ولا حرج علیھ. قال ابن عبد البر عن حدیث ابن عمر: "وھذا الحدیث یدل على أن من جر
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إزاره من غیر خیلاء ولا بطر، أنھ لا یلحقھ الوعید المذكور. غیر أن جر الإزار والقمیص وسائر 
  . )94(الثیاب مذموم على كل حال. وأما المستكبر الذي یجر ثوبھ فھو الذي ورد فیھ ذلك الوعید الشدید"

نده على حال وذھب ابن العربي إلى التحریم مطلقا، ولم یأخذ بقید الخیلاء؛ لأن ذلك محمول ع
الضرورة أو الغفلة، أما تعمد إسبال الثوب أسفل الكعبین فلا یجوز، وأن جر الثوب وإسبالھ حرام 
متوعد علیھ بالنار، وأنھ "لا یجوز لرجل أن یجاوز بثوبھ كعبھ، ویقول: لا أتكبر فیھ؛ لأن النھي قد 

ل: إني لست ممن یمتثلھ؛ لأن العلة تناولھ لفظاً وتناول علتھ، ولا یجوز أن یتناول اللفظ حكماً، فیقا
لیست فيّ، فإنھ مخالفة للشریعة ودعوى لا تسَُلّم لھ، بل من تكبره یطیل ثوبھ وإزاره، فكذبھ معلوم في 

  .)95(ذلك قطعاً"
فمعناه المرخي لھ الجارُّ طرفھ خیلاء، كما جاء " المُسْبلِِ إزارَه"وقال النووي: "وأما قولھ صلى الله عليه وسلم: 

ُ  "مفسراً في الحدیث الآخر:  والخیلاء الكبر، وھذا التقیید بالجر "، منَ یَجُرُّ ثوَبَھ خُیَلاءِ إلى لا ینظُرُ �َّ
في  خیلاء یخصص عموم المسبل إزاره، ویدل على أن المراد بالوعید من جره خیلاء، وقد النبي 

  .)96(، إذ كان جره لغیر الخیلاء""ولسَْتُ منھم"وقال:  الصدیق  ذلك لأبي بكر
وقال ابن حجر العسقلاني معلقا على الأحادیث الواردة في موضوع الإسبال: "وفي ھذه 
الأحادیث أن إسبال افزار للخیلاء كبیرة، وأما الإسبال لغیر الخیلاء فظاھر الأحادیث تحریمھ أیضا، 

الأحادیث بالخیلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال  لكن استدل بالتقیید في ھذه
  .)97(محمول على المقید ھنا، فلا یحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخیلاء"

ویمكن تقیید تحریم إسبال الثوب بالخیلاء، وأن مَن أسبل ثوبھ لغیر الكبر فلا إثم علیھ، ولا یشملھ 
  ا لعدة اعتبارات:الوعید الوارد في الأحادیث، وھذ

: الجمع بین النصوص الواردة في الموضوع، وتقیید المطلق بالمقید، كما ھو الاعتبار الأول
ثابت في باب دلالات الألفاظ من كتب الأصول، وخصوصا إذا اتحد السبب والحكم، كما في مسألتنا، 

الأصول الاتفاق على فالسبب ھو جر الثوب الخیلاء، والحكم ھو التحریم، ونقل غیر واحد من أھل 
  .)98(حمل المطلق على المقید، ونفي وقوع الخلاف في ھذه الصورة

أن الأعمال بالنیات، والأمور بمقاصدھا، فقد یتفق الفعل ویختلف الحكم؛  الاعتبار الثاني:
. قال ابن حجر: "ویستنبط من سیاق الأحادیث أن التقیید بالجر خرج للغالب، )99(لاختلاف النیات

  .)100(والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبھ"والبطر 
مراعاة الأعراف وتبدلھا، فإذا كانت العادة في القدیم في إرخاء الثوب وجره  الاعتبار الثالث:

تدل على الغنى والبطر، فقد تغیرت أحوال الزمان، ولم یعد ذلك علامة على الغني، ولا مظھراً من 
زاد على المعتاد في اللباس من الطول  یم كراھة كل مامظاھر التكبر، وقد نقُل عن العلماء منذ القد

  .)101(والسعة؛ وذلك لكونھ مظنة للخیلاء، ولم یعد الآن الطول مظنة للخیلاء
العمل بالكلیة التشریعیة والأصل العام: الإباحة، والتجمل وإظھار النعمة من  الاعتبار الرابع:

، والْبَس ما شئتَ، ما أخطأتك اثنتانِ: سَرَفٌ أو غیر إسراف ولا مَخیلة. قال ابن عباس: "كُلْ ما شئتَ 
  .)102(مَخِیلةٌ"
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ولا یقال: قد ورد نص خاص في مسألة الإسبال فیقدم على الأصل العام، ویخرج ھذه المسألة 
من الانضواء تحتھ؛ لأنھ قد ورد نصان: مطلق ومقید، ویترجح المقید بموافقتھ للكلیة التشریعیة وتأیده 

  .)103(بھا
التعارض بین جزئیین لا یدخل أحدھما تحت الآخر ولا یرجعان إلى كلیة واحدة، لثالثة: الحالة ا

وَأقَِیمُوا  وذلك كالمكلف الذي لا یجد ماءً ولا ما یتیمم بھ، فھو بین أن یترك مقتضى قولھ تعالى:
لاَةَ  الَّذِینَ آمَنُوا إِذاَ قمُْتمُْ إِلَى یَاأیَُّھَا  ]، وھو وجوب إقام الصلاة، لمقتضى قولھ تعالى:43:البقرة[ الصَّ

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ  ]، وھو وجوب الوضوء للصلاة، أو یعكس 6[المائدة:  الصَّ
لاَةِ فَاغْسِلوُا فیترك مقتضى قولھ تعالى: لاَةَ  وَأقَِیمُوا لمقتضى قولھ تعالى: إِذاَ قمُْتمُْ إِلَى الصَّ  ،الصَّ

فیصلي بلا وضوء ولا تیمم؛ لأن الصلاة راجعة إلى كلیة من الضروریات، والطھارة راجعة إلى كلیة 
  من التحسینیات على القول بأن الطھارة من التحسینیات.

لاَةَ أو معارضة قولھ تعالى:  مْ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكُ  لقولھ تعالى: وَأقَِیمُوا الصَّ
] بالنسبة لمن التبست علیھ القبلة، فالأصل في ھذه الحال أن الجزئي راجع في 144[البقرة: شَطْرَهُ 

الترجیح إلى أصلھ الكلي، فإذا ترجح كلیُّھ فإن الجزئي كذلك یترجح، وإذا لم یترجح الكلي فكذلك 
  .)104(جزئیھ لا یترجح

الذي یندرج تحتھ، فیؤدي المكلف الصلاة ولا یخفى أنھ في ھذه الحال یترجح الكلي على الجزئي 
  .)105(إلى أي جھة إذا عجز عن استقبال القبلة، أو بعد الاجتھاد إذا جھل جھتھا

مخالفة الدلیل الظني للأصل القطعي، فإذا لم یشھد لھ أصل قطعي فمردود؛ لأنھ  الحالة الرابعة:
اء لھذا القسم في المناسب الغریب مخالف لأصول الشریعة، وما خالفھا فھو لیس منھا، وقد مثل العلم

بمن أفتى بإیجاب صیام شھرین متتابعین ابتداءً على من ظاھر من امرأتھ، ولم یأت الصیام في كفارة 
  الظھار إلا لمن لم یجد رقبة، كما نص علیھ القرآن في سورة المجادلة.

فة ظنیة، وذلك إما فإذا خالف ھذا النوع الأصلَ بشكل قطعي فھو مردود، وأما إذا كانت المخال
لتطرق الظن والاحتمال إلى الدلیل الظني، أو لكون الأصل لم یتحقق أنھ قطعي، وفي ھذا مجال 
للاجتھاد، ولكن الثابت أن مخالفة الظني لأصل قطعي یسُقط اعتباره على الإطلاق، وذلك إذا لم یمكن 

  .)106(الجمع بینھما بأي وجھ من الوجوه المعروفة والمقبولة
ي فحین یقع نوع من التعارض بین الدلیل الكلي والدلیل الجزئي، فلا بد من اعتبار الدلیل وبالتال

  الكلي ھو الأصل والمحكم، ولابد للدلیل الجزئي أن ینسجم معھ ویندرج في مقتضاه وإلا سقط.
وقد أعطى أحمد الریسوني أمثلة لھذه المسألة، مثل قصة الصحابي الذي كان أمیر السریة، وقد 

، وحدیث عمرو بن العاص أمیر سریة ذات السلاسل حیث )107(أصحابھ بإیقاد النار والوقوع فیھاأمر 
. وكذلك رد عائشة لحدیث )108(احتلم وتیمم وصلى بھم، ولم یغتسل خوفا من الھلاك بالبرد إذا اغتسل

  .)109(ابن عمر في تعذیب المیت ببكاء أھلھ علیھ
وھو الحفاظ على النفس، وعدم الإلقاء بھا إلى الھلاك،  ففي المثالین الأولین ترجیحٌ للدلیل الكلي،

  وھو مقدم على الأدلة الجزئیة عند التعارض، وھي ھنا الاغتسال من الجنابة، وطاعة الأمیر. 
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وأما رد عائشة لحدیث ابن عمر في تعذیب المیت ببكاء أھلھ علیھ، فلأنھ مخالف للأصل القطعي 
وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  یكن لھ یـَـدٌ في ذلك، بناء على قولھ تعالى: في عدم تحمل إثم فعل الآخرین إذا لم

  .)110(]. وإن كان قد وقع خلاف في قبول الحدیث ورده، وفي كیفیة توجیھھ164[الأنعام: أخُْرَى
  ثالثاً: خاتمة في بیان العلاقة بین الكلیات والجزئیات وأھمیة الكلیات

"والقول الفصل في ھذا أنھ لا الكلي یقدم بإطلاق ولا الجزئي كذلك.. قال الشیخ عبد الله بن بیّة: 
فقد یلمح المجتھد في الجزئي معنى من المعاني ینخزل بھ عن كلیھ ویتقاعد بھ عن مدى عمومھ، فیحكم 
لھ بحكم یختلف عن حكم الكلي، كما في دلیل الاستحسان، وھو في حقیقتھ استثناء جزئي من كلي، 

ع وھو في أساسھ حكم على جزئي مراعاة لمثال أصبح بمنزلة الكلي فأجَالـَھ عن كلیّھ، ودلیل سد الذرائ
 وھو أصل الإباحة مثلاً.

وتارة یكون الجزئي عریّاً عن تلك المعاني فیتقوّى الكلي فیستوعب الجزئي ویھیمن علیھ كما في 
وما یسبره في كل مسألة من المصالح المرسلة، ولا ترجیح في ھذا إلا ما یراه المجتھد في كل قضیة، 

خلال الأدلة الأصولیة التي ھي أقرب إلى الضبط وأحكم في عملیة الربط، وإن كانت غیر صارمة 
  .)111(الانضباط مما أتاح مساحة للاختلاف في الأدلة الحاملة لھا"

والاعتناء بالقواعد الكلیة أمر مھم ومفید جدا في ضبط الجزئیات، وعدم الوقوع في التناقض 
لحیرة، وفي بیان أھمیة ھذا الأمر یقول القرافي: "فإن الشریعة المعظمة المحمدیة زاد الله تعالى وا

منارھا شرفاً وعلوّاً، اشتملت على أصول وفروع، وأصولھا قسمان: أحدھما: المسمى بأصول الفقھ، 
ما یعرض لتلك وھو في غالب أمره لیس فیھ إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربیة خاصة، و

الألفاظ من النسخ والترجیح، ونحو الأمر للوجوب والنھي للتحریم، والصیغة الخاصة للعموم ونحو 
  ذلك، وما خرج عن ھذا النمط إلا كون القیاس حجة وخبر الواحد وصفات المجتھدین.

لشرع والقسم الثاني: قواعد كلیة فقھیة جلیلة كثیرة العدد عظیمة المدد، مشتملة على أسرار ا
وحِكَمھ، لكل قاعدة من الفروع في الشریعة ما لا یحصى، ولم یذُكَر شيء منھا في أصول الفقھ، وإن 
اتفقت الإشارة إلیھ ھنالك على سبیل الإجمال، فبقي تفصیلھ لم یتحصّل، وھذه القواعد مھمة في الفقھ 

فقھ ویعرف، وتتضح عظیمة النفع، وبقدر الإحاطة بھا یعظم قدر الفقیھ ویشرف، ویظھر رونق ال
مناھج الفتاوى وتكشف... ومن جعل یخرج الفروع بالمناسبات الجزئیة دون القواعد الكلیة، تناقضت 
علیھ الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فیھا واضطربت، وضاقت نفسھ لذلك وقنطت، واحتاج إلى 

ا، ومن ضبط الفقھ بقواعده حفظ الجزئیات التي لا تتناھى، وانتھى العمل ولم تقض نفسھ من طلب مناھ
استغنى عن حفظ الجزئیات، لاندراجھا في الكلیات، واتحد عنده ما تناقض عند غیره وتناسب، وأجاب 
الشاسع البعید وتقارب، وحصل طلبتھ في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فیھ من 

  .)112(..".البیان
أساسا، فإنھ یصدق على جمیع الكلیات التي وإن كان كلام القرافي متوجھا إلى القواعد الفقھیة 

تنضوي تحتھا الجزئیات، وأن الاھتمام بالكلیات یسھل ضبط الجزئیات واستیعابھا، وترتیبھا والتنسیق 
بینھا حتى لا یكون ھناك تضارب بینھا ولا تناقض، وحتى یضع المكلف والمجتھد كل شيء في 

  ه، وكیفیة الجمع والتوفیق.موضعھ، ویعرف ما ینبغي تقدیمھ وما ینبغي تأخیر
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  خاتمـــة
  نسجل في الأخیر أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث، وما ینبغي الالتزام بھ في ھذا المجال:  

الاجتھاد من فروض الكفایات، وقد یتعین في بعض الحالات، ولھ أھمیة عظیمة في حیاة  .1
  المسلمین من جانب العلم بالأحكام الشرعیة والعمل بھا.

الاجتھاد لیس عملاً اعتباطیا، ولا مجالاً مفتوحاً یلجھ ویمارسھ من شاء وكیفما شاء، بل لھ  .2
 شروط وضوابط لا یجوز ولا یصح إلا اجتھادُ من توفرت فیھ، وأصبحت لھ أھلیة للاجتھاد.

الأحكام والأدلة الشرعیة تنقسم إلى كلیات وجزئیات، ولا بد من مراعاتھا جمیعا عند الاجتھاد  .3
 تنباط الأحكام، ولا یصح الاقتصار على أحدھما دون الآخر.واس

لا اختلاف ولا تعارض في أصل الشرع، وإنما الاختلاف والتعارض الظاھري یعود أساساً  .4
إلى الناظر في الأدلة؛ لقصور في العلم، أو تقصیر في استفراغ الوسع وبلوغ الغایة في ذلك، 

 أو لاعتبارات أخرى.
ارض بین الكلیات والجزئیات، والاجتھاد الصحیح یفرض منھجا ھناك صور وأحوال للتع .5

 مضبوطاً للتعامل مع مثل ھذه الحالات بالجمع أو الترجیح.
  قائمة المصادر والمراجع 

  
الاجتھاد المقاصدي: حجیتھ، ضوابطھ، مجالاتھ، نور الدین بن مختار الخادمي، كتاب الأمة، من إصدار وزارة الأوقاف  -1
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 م.1999ھـ/1420الموافقات، إبراھیم بن موسى الشاطبي، تحقیق: خالد عبد الله شبل، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -46
ھـ، فھرسة 1434العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، د. محمد بن حجر القرني، مجلة البیان موقف الفكر الحداثي  -47

 .1 مكتبة الملك فھد الوطنیة، ط
 م.2000-ھـ1421، 7 الوجیز في أصول الفقھ، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -48
  
  :الھوامش 

                                                        
-ھـ1433، 4ینظر: الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري، اعتنى بھ: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط  )1(

، والمفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفھاني، الحسین بن محمد، راجعھ وقدم لھ: وائل أحمد عبد 194م، ص 2012
، والمصباح المنیر، أحمد بن محمد الفیومي، اعتنى بھ وراجعھ: 108م، ص 2015، 4رة، ط الرحمن، المكتبة الوقفیة، القاھ
  .70م، ص 2007-ھـ1428، 1أحمد جاد، دار الغد الجدید، ط 

، 1المستصفى من علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي، تحقیق: محمد سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  )2(
 . 2/382م، 1997 - ھـ1417

-ھـ1424، 1الحدود في الأصول، سلیمان بن خلف الباجي، تحقیق: محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  )3(
ثة كتب: الإشارة في أصول الفقھ، والحدود في الأصول، كلاھما للباجي، وتقریب ، مطبوع ضمن ثلا118م، ص2003

وینظر: اللمع في أصول الفقھ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، اعتنى بھ: مصطفى أبو  –الوصول، لابن جزي 
ي بن أبي علي بن ، والإحكام في أصول الأحكام، عل151م، ص 2009-ھـ1430، 1یعقوب، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط 

 .2/366م، 2010- ھـ1431، 1محمد الآمدي، اعتنى بھ: ناجي السوید، المكتبة العصریة، بیروت، ط 
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقیق: محمد سعید البدري، دار الفكر، بیروت،  )4(

 مجموعة من التعریفات. ، وقد ذكر الشوكاني417م، ص 1997- ھـ1417، 7ط 
 .401م، ص 2000- ھـ1421، 7الوجیز في أصول الفقھ، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  )5(
 . 407، والوجیز في أصول الفقھ، عبد الكریم زیدان، ص 15-14الإشارة في أصول الفقھ، الباجي، ص  )6(
 .2/396الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  )7(
، وشرح تنقیح الفصول، أحمد بن إدریس القرافي، دار 149ینظر: اللمع في أصول الفقھ، أبو إسحاق الشیرازي، ص  )8(

، والاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، یوسف القرضاوي، دار القلم، 342-341م، ص 2004-ھـ1424الفكر، بیروت، 
 .78م، ص 1996ھـ/1417، 1الكویت، ط/

-ھـ1424محمد بن أحمد القرطبي، تحقیق: عبد الرزاق المھدي، دار التراث العربي، بیروت، الجامع لأحكام القرآن،  )9(
 .8/266م، 2004
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الاجتھاد المقاصدي: حجیتھ، ضوابطھ، مجالاتھ، نور الدین بن مختار الخادمي، كتاب الأمة، من إصدار وزارة  )10(

- 1/16م، السنة الثامنة عشرة، 1998سبتمبر  -ھـ 1419، جمادى الأولى 65الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، العدد 
 من مقدمة عمر عبید حسنة، بتصرف وبعض الإضافات. -18

 .3/23م، 1999-ھـ1420الموافقات، إبراھیم بن موسى الشاطبي، تحقیق: خالد عبد الله شبل، مؤسسة الرسالة، بیروت،  )11(
 .3/213الموافقات، الشاطبي،  )12(
 .2/383الأصول، الغزالي، المستصفى من علم  )13(
مطبوع مع الإشارة في أصول الفقھ،  – 195تقریب الوصول إلى علم الأصول، محمد بن أحمد بن جُزَي الغرناطي، ص  )14(

 والحدود في الأصول، كلاھما للباجي.
 .418إرشاد الفحول، ص  )15(
 .24-20قرضاوي، ص ، والاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، ال195تقریب الوصول، ابن جزي، ص  )16(
، وإرشاد الفحول، الشوكاني، ص 196-195، وتقریب الوصول، ابن جزي، ص 2/384ینظر: المستصفى، الغزالي،  )17(

 .404، الوجیز في أصول الفقھ، عبد الكریم زیدان، ص 418-419
، 3لرسالة، بیروت، ط ینظر: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر الرازي، تحقیق: طھ جابر العلواني، مؤسسة ا )18(

 .420-419، وإرشاد الفحول، الشوكاني، ص 2/367، والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، 6/24م، 1997- ھـ1418
 .6/24، والمحصول في علم الأصول، الرازي، 2/384ینظر: المستصفى من علم الأصول، الغزالي،  )19(
 .2/388المستصفى،  )20(
 .6/25المحصول،  )21(
 .420الفحول، ص/إرشاد  )22(
، والاجتھاد في الشریعة 169، وتقریب الوصول، ابن جزي، ص 2/367ینظر: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  )23(

 .39الإسلامیة، القرضاوي، ص 
. ویمكن تقیید ذلك بما إذا كانت احتمالات المسألة لا تخرج عن مذاھبھم في 196تقریب الوصول، ابن جزي، ص  )24(

 المسألة.
 .421-420، وینظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص 2/388المستصفى،  )25(
 .4/64الموافقات،  )26(
 .4/64المرجع السابق،  )27(
 .431إرشاد الفحول، الشوكاني، ص/ )28(
 .61-1/60الاجتھاد المقاصدي، نور الدین الخادمي،  )29(
 .1/135المصدر نفسھ،  )30(
، وبحوث مقارنة في الفقھ 4/94، والموافقات، الشاطبي، 17-16ینظر: الإشارة في أصول الفقھ، الباجي، ص  )31(

 وما بعد. 122م، ص 1994-ھـ1414، 1الإسلامي وأصولھ، د. محمد فتحي الدریني، مؤسسة، الرسالة، بیروت، ط 
الأقلیات، عبد المجید النجار، بحث مقدم للدورة التاسعة ومآلات الأفعال وأثرھا في فقھ ، 4/112الموافقات، الشاطبي،  )32(

 .7-5م، باریس، فرنسا، ص 2002ھـ/ یولیو 1423للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، جمادى الأولى 
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، تحقیق: بشیر محمد عیون، مكتبة دار البیان، دمشق،  )33(

 .545- 2/544م، 2000- ھـ1421، 1 ط
 .48الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، القرضاوي، ص  )34(
 .49، والاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، القرضاوي، ص 383-2/382المستصفى، الغزالي،  )35(
 ، وقد فصّل ھذه المسألة وأجاد.4/145الموافقات،  )36(
 .1352اموس المحیط، الفیروز آبادي، ص ، والق311-310المصباح المنیر، الفیومي، ص/ )37(
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، 2الكلیات، أبوالبقاء أیوب بن موسى الكفَوي، تحقیق: عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  )38(

 - ھـ1425، 1. وینظر: التعریفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الفكر، بیروت، ط 629-628م، ص 2011- ھـ1432
 .131م، ص 2005- ھـ1426

الكلیات التشریعیة وأثرھا في الاجتھاد والفتوى، محمد ھندو، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ھرندن، فرجینیا، الولایات  )39(
 .32- 31م، ص 2016-ھـ1437، 1المتحد الأمریكیة، ط 

 .38-37الكلیات التشریعیة، محمد ھندو، ص/ )40(
 .81المرجع السابق، ص  )41(
 .49م، ص 2007-ھـ1428، 2لامیة، محمد الطاھر بن عاشور، دار سحنون، تونس، ط مقاصد الشریعة الإس )42(
 .62مقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، ص  )43(
 .71م، ص 2012- ھـ1424، 1الكلیات الأساسیة للشریعة الإسلامیة، أحمد الریسوني، دار الكلمة، القاھرة، ط  )44(
 .42، 36، 33، 2/27الموافقات، الشاطبي،  )45(
 .99-95الكلیات التشریعیة، محمد ھندو، ص  )46(
، والمصباح المنیر، 99)، والمفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفھاني، ص 170الصحاح، الجوھري، (ص/ )47(

 .49، والقاموس المحیط، الفیروز آبادي، ص 63الفیّومي، ص 
 .14- 12، ص 1993، 2علم أصول الفقھ، عبد الوھاب خلاف، الزھراء، الجزائر، ط  )48(
 .52- 50الكلیات الأساسیة للشریعة الإسلامیة، الریسوني، ص  )49(
 .3/5الموافقات،  )50(
 .125- 101الكلیات الأساسیة للشریعة الإسلامیة، الریسوني، ص  )51(
 ، وما ذكرناه ھنا ھو ملخص ما قرره الشاطبي في ھذه المسألة.8- 3/5الموافقات، الشاطبي،  )52(
، الاجتھاد 47-45م، ص 2007، 3فقھ مقاصد الشریعة، یوسف القرضاوي، دار الشروق، القاھرة، ط دراسة في  )53(

 .40- 1/39المقاصدي، نور الدین الخادمي، 
 ).282رواه مسلم في كتاب: الطھارة، باب: النھي عن البول في الماء الراكد، رقم ( )54(
ھـ، المسألة 1348، 1ینظر: المحلى، ابن حزم، علي بن أحمد، تحقیق: أحمد محمد شاكر، المطبعة المنیریة، مصر، ط  )55(

 .1/208، وإعلام الموقعین، ابن القیم، 1/114)، 136(
 .3/81م، 2003، 1شرح صحیح مسلم، النووي، یحیى بن شرف، حققھ: عادل بن سعد، دار ابن الھیثم، القاھرة، ط  )56(
)، ومسلم في 5136الحدیث رواه البخاري في كتاب: النكاح، باب: لا ینُكِح الأبُ وغیرُه البِكرَ والثیّبَ إلا برضاھا، رقم ( )57(

 ).1421كتاب: النكاح، باب: استئذان الثیب في النكاح بالنطق، والبِكر بالسكوت، رقم (
 .9/575)، 1835المُحلَّى، ابن حزم، المسألة رقم ( )58(
 .69-67دراسة في فقھ مقاصد الشریعة، القرضاوي، ص  )59(
 .71- 69المرجع السابق، ص  )60(
 .1/182إعلام الموقعین،  )61(
 .64-53دراسة في فقھ مقاصد الشریعة، القرضاوي، ص  )62(
قرني، . وموقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، د. محمد بن حجر ال89-85المرجع السابق، ص  )63(

 .213، 172، 171، 168، 165، 161، ص 1ھـ، فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة، ط 1434مجلة البیان 
، والسنة النبویة بین دعاة الفتنة وأدعیاء العلم، د. عبد 102-93دراسة في فقھ مقاصد الشریعة، القرضاوي، ص  )64(

 .88- 86م، ص 1991-ھـ1411، 2الموجود محمد عبد اللطیف، مطبعة طیبة، القاھرة، ط 
ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، محمد سعید رمضان البوطي، مكتبة رحاب، الجزائر، (من دون تاریخ)، ص  )65(

 .20- 2/19وما بعد، وینظر: إعلام الموقعین، ابن القیم،  127
 .1/207إعلام الموقعین، ابن القیم،  )66(
 .211-1/210المرجع السابق،  )67(
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 .1/39حكام في مصالح الأنام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، قواعد الأ )68(
 وما بعد. 23، 14م، ص 1947تعلیل الأحكام، محمد مصطفى شلبي، مكتبة الأزھر،  )69(
 .22-15، وتعلیل الأحكام، محمد شلبي، ص 1/183إعلام الموقعین، ابن القیم،  )70(
)، ومسلم في كتاب: الوصیة، باب: 1295رواه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، رقم ( )71(

 ).1628الوصیة بالثلث، رقم (
رواه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: بیان ما كان من النھي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبیان  )72(

 ).1971نسخھ وإباحتھ إلى متى شاء، رقم (
)، ومسلم في كتاب: البر والصلة 3518رواه البخاري في كتاب: المناقب، باب: ما ینُھى من دعوة الجاھلیة، رقم ( )73(

 ).2584والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما، رقم (
 .34-23لبي، ص ، وتعلیل الأحكام، محمد ش1/184إعلام الموقعین، ابن القیم،  )74(
)، والترمذي في كتاب: 4408رواه أبو داود في السنن، كتاب: الحدود، باب: في الرجل یسرق في الغزو أیَقُطَع، رقم ( )75(

)، وقال: ھذا حدیث غریب، وقد اختلفوا في تصحیح ھذا 1455الحدود، باب: ما جاء أن لا تقُطَع الأیدي في الغزو، رقم (
ذلك: عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، أبو بكر بن العربي، دار الفكر، بیروت،  الحدیث وتضعیفھ، وینظر في

 .6/163، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/416م، 1995- ھـ1415
 ).1722)، ومسلم في كتاب: اللقطة، رقم (2427رواه البخاري في كتاب: اللقطة، باب: ضالة الإبل، رقم ( )76(
 .143-137، ودراسة في فقھ مقاصد الشریعة، القرضاوي، ص 93- 36، ص تعلیل الأحكام، شلبي )77(
 .209-147دراسة في فقھ مقاصد الشریعة، القرضاوي، ص  )78(
، ودراسة في فقھ مقاصد الشریعة، 4/76، والموافقات، الشاطبي، 2/472المستصفى من علم الأصول، الغزالي،  )79(

 .89-85القرضاوي، ص 
ل: بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، د. محمد فتحي الدریني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ینظر على سبیل المثا )80(

 .159- 151م، ص 1994-ھـ1414، 1
 .175-173الكلیات التشریعیة، محمد ھندو، ص  )81(
 .4/178الموافقات، الشاطبي،  )82(
)، ومسلم في كتاب: البر 2692رواه البخاري في كتاب: الصلح، باب: لیس الكاذب الذي یصلح بین الناس، رقم ( )83(

 ).2605والصلة والآداب، باب: تحریم الكذب وبیان المباح منھ، رقم (
 .4/181الموافقات، الشاطبي،  )84(
رواه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما یحُذرَُ من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمُِر  )85(

 ).2321بھ، رقم (
-ھـ1425، 1فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  )86(

 .5- 6/4م ، 2004
م، 2001نتعامل مع السنة النبویة، معالم وضوابط، یوسف القرضاوي، دار المعرفة، بولوغین، الجزائر،  ینظر: كیف )87(

 .402-397، الكلیات التشریعیة وأثرھا في الاجتھاد والفتوى، محمد ھندو، ص 112-108ص 
وضوء: بدایة المجتھد ، وینظر في مسألة إیجاب النیة في ال139اللمع في أصول الفقھ، أبو إسحاق الشیرازي، ص  )88(

- ھـ1429، 1ونھایة المقتصد، ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد، اعتنى بھ: محمود بن الجمیل، دار الإمام مالك، الجزائر، ط 
 .1/16م، 2008

 .34الإشارة في أصول الفقھ، الباجي، ص  )89(
لى الأصول، محمد بن أحمد التلمساني، ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع ع83الإشارة في أصول الفقھ، الباجي، ص  )90(

 .126-118م، ص 1996- ھـ1417، 2تحقیق: عبد الوھاب عبد اللطیف، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 
 ).5787رواه البخاري في كتاب: اللباس، باب: ما أسفل من الكعبین فھو في النار، رقم ( )91(
 ).5790من الخُیلاءِ، رقم ( رواه البخاري في كتاب: اللباس، باب: مَن جرَّ ثوبَھ )92(
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)، ومسلم في كتاب: اللباس والزینة، 5784رواه البخاري في كتاب: اللباس، باب: من جر إزاره من غیر خیلاء، رقم ( )93(

 ).2085باب: تحریم جر الثوب خیلاء، وبیان حد ما یجوز إرخاؤه إلیھ، وما یستحب، رقم (
سانید، یوسف بن عبد الله  بن عبد البر القرطبي، تحقیق: عبد الرزاق المھدي، التمھید لما في الموطأ من المعاني والأ )94(

 .2/110م، 2000-ھـ1420، 1دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 
 .192- 4/191عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي،  )95(
 .2/183شرح صحیح مسلم، النووي،  )96(
 .11/224فتح الباري،  )97(
، 2/6، والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، 2/190ینظر على سبیل المثال: المستصفى من علم الأصول، الغزالي،  )98(

 .279، وإرشاد الفحول، الشوكاني، ص 86ومفتاح الوصول، التلمساني، ص 
وما بعد،  16ص  م،2011ھـ/1432ینظر: الأشباه والنظائر، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، دار الفكر، بیروت،  )99(

وإیصال السالك في أصول الإمام مالك، محمد یحیى بن محمد المختار الولاتي، عُني بھ: محند إیدیر مشنان، دار الإمام مالك، 
 .193م، ص 2013-ھـ1434، 2الجزائر، ط 

 .11/221فتح الباري،  )100(
 .387- 386د والفتوى، محمد ھندو، ص ، الكلیات التشریعیة وأثرھا في الاجتھا11/223فتح الباري، ابن حجر،  )101(
ِ الَّتيِ أخَْرَجَ رواه البخاري معلقا موقوفاً على ابن عباس في كتاب: اللباس، باب: قول الله تعالى:  )102( مَ زِینَةَ �َّ قلُْ مَنْ حَرَّ

"المجالسة"، وأخرجھ  ]، وقال الحافظ ابن حجر: وصلھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، والدینوري في32[الأعراف:  لِعِباَدِهِ 
عبد الرزاق بلفظ: "أحل الله الأكل والشرب مالم یكن سرف أو مخیلة"، وكذلك أخرجھ الطبري. ینظر: فتح الباري، 

11/216. 
 .386-385الكلیات التشریعیة وأثرھا في الاجتھاد والفتوى، محمد ھندو، ص  )103(
 .4/182الموافقات، الشاطبي،  )104(
، الكافي في الفقھ 1/118، بدایة المجتھد، ابن رشد، 2/77ة: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ینظر في موضوع القبل )105(

على مذھب أھل المدینة، یوسف ابن عبد الله بن عبد البر الأندلسي، تحقیق: محفوظ بن محمد العیور الجزائري، دار ابن 
 .1/139ح الأنام، ابن عبد السلام، ، وقواعد الأحكام في مصال1/144م، 2013-ھـ1434، 1كثیر، بیروت، ط 

 .199، وتقریب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي، ص 3/10الموافقات، الشاطبي،  )106(
)، ومسلم في كتاب: 7145رواه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة، رقم ( )107(

 ).1840الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، وتحریمھا في المعصیة، رقم (
، ورواه )334لبرد أیتیمم؟ رقم (داود في كتاب: الطھارة، باب: إذا خاف الجنب احدیث عمرو بن العاص رواه أبو  )108(

البخاري معلقا في كتاب: التیمم، باب: إذا خاف الجنب على نفسھ المرض أو الموت أو العطش تیمم، وقال الحافظ ابن 
 .2/405حجر: "ھذا التعلیق وصلھ أبو داود  والحاكم... وإسناده قوي"، ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري، 

 .152- 148الریسوني، ص  الكلیات الأساسیة، )109(
، 1287قم (الحدیث رواه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "یعَُذَّبُ المَیِّتَ ببَعْضِ بكُاءِ أھَْلِھ علیھ"، ر )110(

لمسألة: ). وینظر في ھذه ا927)، ومسلم في كتاب: الجنائز، باب: المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ، رقم (1289، 1288
وما بعد، وفتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد  6/287التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ابن عبد البر، 

 وما بعد. 4/132بن علي بن حجر العسقلاني، 
، 5ط  مشاھد من المقاصد، عبد الله بن الشیخ المحفوظ بن بیّة، مركز الموطأ، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، )111(

 .121- 120م، ص 2018
م، 2002ھـ/1423، 1الفروق، أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، ط  )112(
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